
 

٢٠١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المقدمة

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله  وعلى آله وأصحابه ومن والاه.

الناس عموماً والصاغة وتجّار الحليّ الذهبية المسائل التي تطرح اليوم على السادة العلماء من قبل 
والفضية قضية بيع حليّ الذهب والفضة بجنسها متفاضلاً، أو بيعها بالتأجيل والتقسيط أي بدون 

التقابض في مجلس العقد.
ـ  التي تعددت حولها وجهات نظر العلماء في القديم والحديث ـ تحتاج الى وقد رأيت أن هذه القضية

ية يتبين من خلالها وجه الصواب، وتعنى بعرض أقوال الفقهاء والأدلة ومناقشتها وبيان دراسة علم
القول الراجح منها، لذلك أحببت ـ بعد التوكل على االله والاستمداد منه سبحانه ـ أن أقدم في ذلك 

ـ) هذا هذا الجهد المتواضع الذي أسميته (بيع  حلي الذهب والفضة بالتفاضل والتأجيل ـ دراسة فقهية
وقد قسمت البحث الى مقدمة و تمهيد وأربعة مباحث وخاتمة.

أسال االله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا 
بنون الا من أتى االله بقلب سليم.
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.تعریف الحلي والربا: تمھید
.الحليتعريفأولاً: 

لِيّ مثل: ثدَْي وثدُِيّ. ومنه  قول االله حُ هجمع، و الحجارةأوالمعدنياتمصوغمنبهينُ زَّ ي ـُما: يُ لْ الحَ 
). ١(}خُوَارٌ لَهُ جَسَدًاعِجْلاً حُلِيِّهِمْ مِنْ بَـعْدِهِ مِنْ مُوسَىقَـوْمُ وَاتخََّذَ {عزجل  

لحَْمًاتأَْكُلُونَ كُلٍّ وَمِنْ : {تعالىقولهمثل يةلْ حِ مفرده و ،جمعاً يلْ الحَ يكونأنويجوز
.  )٣) (٢(}تَـلْبَسُونَـهَاحِلْيَةً وَتَسْتَخْرجُِونَ 

الحلي وإن كان يشمل المصوغ من الذهب والفضة وغيرها من المعادن والاحجار النفيسة الا ان مرادنا 
وية دون غيرهما وإن  الربالأموال

كان أغلى ثمناً منهما.
ثانياً: تعريف الربا. 

. )٤(ونمازادإذا :ورباءربوايربوالشيءرباالربا في اللغة هو الزيادة. يقال: 
أن: {وله تعالىوق. أي زادت )٥(}وربتاهتزتالماءعليهاأنزلنافإذا{ومن هذا المعنى قوله تعالى

.عدداً أكثرأي)٦(}مةأمنأربىهيأمةتكون
العقدحالةالشرعمعيارفيالتماثلمعلومغيرمخصوصبعوضعوضلمقابلةوفي الاصطلاح: ( اسم

نقل هذا التعريف الامام السبكي واستحسنه.)٧(أحدهما)فيأوالبدلينفيتأخرأو
).٨()البيعفيالمشروطالعوضعنالخاليالفضلهوالربا(:وقال السرخسي

و يبدو أن التعريف السابق أجمع وأشمل، لأنه جامع للربا بنوعيه ــ الفضل والنسيئة ــ.
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المبحث الاول
أنواع الربا وعلتھ

المطلب الاول:  أنواع الربا
:)٩(قسم الفقهاء الربا الى نوعين

كبيع مثقال )١٠(اربا النسيئة وهو: بيع ربوي بربوي مع تأخير القبض فيهما أو في أحدهمأولهما:
ذهب حال بمثقال مؤجل أو مثقال مؤجل بمثقال مؤجل. 

).١١(فيهريبلاتحريماً النسيئةرباتحريمعلىوقد نقل غير واحد إجماع العلماء 

)١٢(وهو المعهود من ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه بقوله تعالى (وأحل االله البيع وحرم الربا)

.  )١٣(ا ما بقي من الربا)وقوله تعالى (وذرو 
كبيع دينار )١٤(ربا الفضل وهو: مبادلة ربوي بربوي مثله مع زيادة أحدهما على الأخرثانيهما:

بدينارين أو درهم بدرهمين.
هذا وقد وردت كلمة (الذهب و الفضة) في عدد من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم الربا ـ 

بنوعيه ـ فيهما منها:
وَالْفِضَّةِ باِلذَّهَبِ،الذَّهَبِ بَـيْعِ عَنْ يَـنـْهَى«) قال: لم وغيره من حديث عبادة (ما رواه مس

،وَالْبـُرِّ باِلْفِضَّةِ، نًابِسَوَاءٍ،سَوَاءً إِلاَّ باِلْمِلْحِ،وَالْمِلْحِ باِلتَّمْرِ،وَالتَّمْرِ باِلشَّعِيرِ،وَالشَّعِيرِ باِلْبـُرِّ ،عَيـْ بعَِينٍْ
)١٥(»أرَْبىَ فَـقَدْ ازْدَادَ،أوَِ ادَ،زَ فَمَنْ 

تبَِيعُوالاَ : «قاَلَ )(اللَّهِ رَسُولَ أنََّ ) (الخدُْريِِّ سَعِيدٍ أَبيِ ومنها ما رواه الشيخان من حديث 
بمِثِْلٍ،مِثْلاً إِلاَّ باِلوَرقِِ رقَِ الوَ تبَِيعُواوَلاَ بَـعْضٍ،عَلَىبَـعْضَهَاتُشِفُّواوَلاَ بمِثِْلٍ،مِثْلاً إِلاَّ باِلذَّهَبِ الذَّهَبَ 

هَاتبَِيعُواوَلاَ بَـعْضٍ،عَلَىبَـعْضَهَاتُشِفُّواوَلاَ  .)١٦(»بنَِاجِزٍ غَائبًِامِنـْ
، بالفضةالفضةبيععنأنهااللهرسولعنالمتواترةالآثارفثبت( :الطحاويقال

العملمن، بناأولىفالعمل....المكيلاتلأشياءاسائروكذلك، متفاضلا، بالذهبوالذهب
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فيذهبواقد، بعدهمنااللهرسولأصحابهذاثم.... ــ الذي سيأتي قريباً ــ أسامةبحديث
.)١٧()أيضاااللهرسولعنالآثاربهتواترتماإلىذلك

ربا الفضل ونسب من خالف في إضافة الى ذلك فقد نقل ابن عبد البر نقل إجماع الأمة على تحريم 
ذلك الى الشذوذ.

). ١٨()خلافاً عدُّ يُ لاممنشذّ منإلاذلكعلىأيضاً الأمةولإجماعفقال: (

علىالعلمأهلوأجمع. النسيئةورباالفضل،ربا: ضربينعلىالرباوكذلك فعل ابن قدامة فقال:( 
. )١٩()تحريمهما

ــ أعني الذهب والفضة ــ في تلك الأحاديث وغيرها الدالة لكن مع كل ذلك ومع ورود هاتين الكلمتين
)  ومن بعدهم في على تحريم الربا ــ بنوعيه ــ فيهما، الا أنه حصل خلاف بين فقهاء الصحابة (

تحريم ربا الفضل على قولين:
إليه يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وغيرهما من الربويات متفاضلاً . وهو ما ذهب :الأول

جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة وصاحباه ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، 
.)٢٠(والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور

ــ الدينارأنفيالآفاقوسائروالعراقبالحجازالأنصارأئمةبينخلافاً أعلمولاقال ابن عبد البر: (
ــ أي الفضة المضروبة ــالدرهمولاوزنامنهبأكثرولابالدينارينبيعهيجوزلاأي الذهب المضروب ــ

فيالتفاضلمنوحديثاً قديماً مكةأهلعليهكانماإلاعليهالزيادةمنبشيءولابالدرهمين
).٢١(..)عباسبناعنذلكأخذوابيديداكانإذاذلك

لصحابة أربعة عشر منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وممن قال بذلك من ا(وقال السبكي:
.)٢٢()وطلحة والزبير

وجماعة يكثر عددهم وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول االله : (قال ابن المنذرو 
.)٢٣()من التابعين
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عن ابن لا ربا الا في النسيئة، أي يجوز بيع ذهب بذهب او فضة بفضة متفاضلاً. ثبت الثاني:
) القولُ بإباحته، وكذلك روي عن عبد االله بن الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد عباس وابن مسعود (

) أما التابعون فصحّ ذلك أيضاً عن عطاء بن أبي رباح، بن أرقم، والبراء بن عازب، ومعاوية (
)٢٤(وفقهاء المكيين، وعن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير

ومناقشتهاالأدلة
فيما سبق عرضنا عدداً من الاحاديث الثابتة الدالة على ما ذهب اليه الجمهور، وهنا نكتفي بعرض 

عَبَّاسٍ ابْنَ دليل المبيحين ومناقشته فنقول: احتج أصحاب المذهب الثاني بما رواه مسلم بسنده عن 
اَ: «قاَلَ النَّبيَِّ أَنَّ زيَْدٍ بْنُ أُسَامَةُ أَخْبـَرَنيِ : يَـقُولُ  .)٢٥(»النَّسِيئَةِ فيِ الرِّباَإِنمَّ

وجه الاستدلال: أن الحديث حصر الربا في النسيئة، ومفهوم الحصر يدل على أن غير النسيئة ــ وهو 
الفضل ــ جائز.

يدلبظاهره، وهذاالعملتركعلىالمسلمونأجمعوقد علّق النووي على هذا الحديث بقوله:(وقد
.  )٢٦(نسخه)على

بلغهلمابالنسخالقائلولعلبالاحتماليثبتلاالنسخشوكاني نفى دعوى النسخ بقوله:(لكنلكن ال
. )٢٧(منسوخ)أنهظنبهالعملعنعباسابنرجوع

وأجيب عن هذا الحديث بتأويلات عديدة منها:
لخطاب،ادليلبابمنإلاالتفاضلجواز منهيفهملاوهذا»النسيئةفيالرباإنما: «قالأنهـ ١

إذاسيماولاضعيف،وهو
).٢٨النصعارضه

الذهبعنسألسائلجوابعلىخرجأنهالعلماءعندالحديثمعنىــ قال ابن عبد البر: (٢
فسمع) النسيئةفيإلاربالا(االلهرسولفقالجنسانهومماذلكنحوأوبالتمرالبرُّ أوبالورق
).٢٩()سمعمافنقلالسائلالسؤ يسمعولمااللهرسولكلامأسامة



 

٢٠٦
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العلماءجماعةعندجمخرَّ حديثلأنه، موضعهغيرعباسوابنأسامةوضعهالحديث(وقال أيضاً:
.)٣٠()النسيئةفيإلافيهربالاالذيهوفهذاالطعاممنمختلفينجنسينوعلىبالفضةالذهبعلى

تقولكماالشديدبالعقابعليهالمتوعدحريمالتالشديدالأغلظالربا) ربالا(قولهفيالمعنىــ ٣
).٣١(الأصلنفيلاالأكملنفيالقصدوإنما.غيرهعلماءفيهاأنمعزيدإلاالبلدفيعالملا: العرب

)  ٣٢(}منذرأنتإنما{تعالىكقولهوهذا الجواب إنما يتم بادعاء أن الحصر هنا إضافي لا حقيقي  

جميلةأوصافلهبلالنذارة،فيينحصرلاوالرسول، نذارةالفيللرسولالحصرذلكوظاهر
قادراً كونهونفييؤمن،لمنالنذارةفيحصرهيقتضيالكلاممفهومولكن، وغيرهاكالبشارةكثيرة،

. )٣٣(الآياتمنالكفارشاءماإنزالعلى
.)٣٤(الا أن الشوكاني لم يرض هذا الجواب فقال:( وهو خلاف الظاهر)

بعدهممنولاالتابعينمنولاالصحابةمنأحدٌ أسامةحديثفيتأويلهعلىعباسبنَ ابعيتالمــ ٤
بالسنةمحجوجونوهم،أصحابهوعنعنهذلكأخذواالمكيينمنطائفةإلاالمسلمينفقهاءمن

.)٣٥(عليهابحجةأحدوليس، وجهلهاخالفهامنعلىالحجةهيالتيالثابتة
الأجناسفيالفضلربانفيعلىبمفهومه ــ المخالف ــدلّ " النسيئةفيالرباإنما"حديثــ  إن٥

مخصِصَةعليهاالمنصوصالأجناسفيعليهالمنصوصالفضلرباوأحاديثغيرهاوفيعليهاالمنصوص
المنطوقودلالةبمنطوقهاذلكعلىتدلالفضلرباتحريمعلىالدالةالأحاديثوأيضاً العموم،لهذا
لأن شرط العمل بالمفهوم المخالف أن لا يعارضه منطوق، فإذا عارضه )٣٦(المفهومدلالةمنحأرج

. )٣٧(منطوق قُدِّم الحكم المستفاد من النص بدلالة المنطوق ولم يلتفت الى المفهوم المخالف
تنزيلو بالمبينالعملفوجبمبينوغيرهماالخدريسعيدوأبيالصامتبنعبادةوحديثمجملـــ أنه٦

. )٣٨(عليه

عنهاختلفمنومنهممسعودوابنعمركابنـ الصحابة المبيحون قد صحّ النقل عن رجوع بعضهم  ٧
معنهالنقليتأكد لمالزبيروابنوالبراءأرقمبنوزيدكأسامةوبقيتهمعباسكابنرجوعهفي

.)٣٩(بذلك
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ثممذهبه،هذاكانقدعباسبنااللهدعبأن(لكن الطحاوي لم يتردد في رجوع ابن عباس فقال:
.)٤٠()فيهغيرهقولإلىوصارذلك،بعدعنهنزع

بإسناده،الأثرمذلكروىالجماعة،قولإلىرجعــ عباسابنـــ أي إنهثموكذلك قال ابن قدامة:( 
ولهما عن قجبيربنسعيدو صالحأبيعن). لكن نقل ابن قدامة وغيرهمالمنذر،وابنالترمذي،وقاله

.)٤١()الجمهورقولوالصحيحعدم رجوع ابن عباس، ثم قال:(
حتى لو لم يثبت رجوع مَن ذكُر فإن النص الثابت لا يمكن مقابلته باجتهادات بعض الصحابة 

)(لا اجتهاد في مورد  النص) :٤٢() بناء على القاعدة المعروفة(.
الصديقبكروأبيت عن جمع من الصحابة منهم والاحاديث التي أشرنا الى بعضها سابقاً قد رو 

الصامتبنوعبادةوقاصأبيبنوسعدطالبأبيبنوعليعفانبنوعثمانالخطاببنوعمر
بنومعمربكرةووأبعبيدبنوفضالةالخطاببنعمربنااللهوعبدهريرةووأبالخدريسعيدووأب

مالكبنأنسوااللهعبدبنوجابروبلالالساعديأسيدووأبالدرداءووأبخديجبنورافعااللهعبد
.)٤٣(أجمعينعنهمااللهرضيوبريدةثابتبنرويفعو

لأنه لا يمكن ترك روايات هؤلاء الصحابة الكبار لحديث أسامة بن زيد مع التسليم بصحته، وقد 
فيحجتناتوكانعبادة،حديثتوافقالتيالأحاديثأخذناصرحّ بذلك الشافعي فقال:( 

علىالنفسإن: قالمنقوليخالفها،ظاهرهكانإذازيد،بنأسامةحديثناوتركِ أخذنا
صحبةتقدموأشدأسنوعبادةعثمانوكان، الأقلمنيحفظواأنأشبهأطيب؛الأكثرحديث

.)٤٤(ة)مأسامنعلمنافيماالنبيعنحفظاً أكثرسعيدأبووهريرةأبووكانأسامة،من
بحضرةااللهرسولمنبرعلىبل إن عمر بن الخطاب خطب بذلك الحكم عندما كان خليفة 

.)٤٥(عليهلهموافقتهمعلىذلكفدلّ ، منكرمنهمعليهينكرهلاعليهمااللهرضوانأصحابه
أمرين مهمين ينبغي أن تفهم قضية ربا الفضل تحت ضوئهما:إلىوهنا تجدر الإشارة 
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ذا الاختلاف يدلّ على أن تحريم ربا الفضل غير مجمع عليه، وإن كان رأيُ جماهير العلماء أولهما: ه
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القائل بالتحريم هو الصواب الذي لا محيد عنه لثبوته بالأحاديث 

الصحيحة.      
لربا النسيئة الذي هو ربا الجاهلية ثانيهما: ربا الفضل لم يحُرَّم لذاته، وإنما حرِّم من أجل سدّ الذريعة

النسيئةربابخلافالوسائل،تحريمبابمنالفضلرباتحريمالمحرم بالكتاب والسنة والإجماع، بمعنى أن 
فيالرباإنما«أسامةحديثفيجاءوفي هذا السياق يفهم ماالمقاصد،تحريمبابمنه تحريمفإن

.)٤٦(وسيلةفإنهالفضلرباأماالمقصود،ملالكاالرباهبالمرادفإن»النسيئة

وهذا ما قرّره الإمام ابن القيم قائلاً:(الربا نوعان: جليّ وخفيّ، فالجلي حرم لما فيه من الضرر 
العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي فتحريم الأول قصداً، وتحريم الثاني وسيلةً، فأما الجلي فربا 

يفعلونه في الجاهلية، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال وكلما أخره زاد في النسيئة وهو الذي كانوا
وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سدّ الذرائع كما صرح به …المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة

):لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرما، ) عن النبي (حديث أبي سعيد الخدري (
.)٤٧(لرما هو: الربا، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة)وا

وقديون،الدُّ فيفهوالحقيقيأما.عليهومحمول. حقيقي: وجهينعلىالرباوأكده الدهلوي بقوله:( 
نوكاشدأالجاهليةفيفيهمنهمكينكانواالناسوأنالمعاملات،لموضوعقلباً فيهأنذكرنا

ولذلكبالكلية،بابهيسدأنفوجبكثيره،إلىيدعوقليلهوكانمستطيرة،محارباتلأجلهحدث
بالربالهوتشبيهاً تغليظاً ،برباىسمّ مُ وهو... الفضلرباوالثاني.نزلماشأنهفيالقرآنفينزل

هذافيالربااستعمالالشرعفيكثرثم" النسيئةفيإلاربالا:" قولهمعنىيفهموبه..الحقيقي
.)٤٨()أيضاً فيهشرعيةحقيقةصارحتىالمعنى
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المطلب الثاني:  علة تحریم الربا في الذھب والفضة
نصّت الأحاديث الصحيحة ــ التي سبق عدد منها ــ على تحريم ربا الفضل في ستة أصناف وهي: 

ير العلماء على تحريم التفاضل في هذه (الذهب والفضة والبرُّ والشعير والتمر والملح) فاتفق جماه
الأصناف مع اتحاد الجنس، واختلفوا فيما عداها، بناءّ على اختلافهم في تعليل الحكم فيها على عدة 

أقوال، ونحن نركز في بحثنا على أقوالهم في تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة فقط:    
ستة المذكورة ومن ضمنها الذهب والفضة، فلا يقاس يرى أن تحريم الربا مقتصر على الالقول الأول:

يهما. وهذا هو قول قتادة وطاوس عليها غيرها، إذ لا توجد علة فيهما حتى يتم القياس عل
.)٥٢(والقاضي الباقلاني)٥١(وابن عقيل الحنبلي)٥٠(وعثمان البتي)٤٩(الظاهريةو 

ل موزون. وهذا هو رأي أبي حنيفة يرى أن العلة فيهما هي الوزن، فيقاس عليهما كالقول الثاني:
.)٥٣(وأصحابه وأشهر الروايات عن أحمد

يرى أن العلة فيهما هي الثمنية. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى القول الثالث:
.)٥٤(ورجّحه ابن تيمية وابن القيم

الخلاف واقع بينهم حول ولم يقع الخلاف بين هؤلاء الفقهاء على الذهب والفضة من النقود، ولكن 

كالفلوس والنقود الورقية، أم هي متعدية إلى غيرهما، فتدخل فيها الفلوس والأوراق النقدية وأي شيء 
.)٥٥(يصطلح عليه الناس نقودا؟ً

تجدر الإشارة هنا الى أن قو 
كانوا يعيشونه، حيث كان الذهب والفضة هما النقدان الغالبان، ولا يعني أن غيرهما لا يشاركهما أبداً 

في العلة التي هي الثمنية.
قال في بيان فائدة العلة 

فلم ينفِ تعدية علة النقدين الى غيرهما )٥٦(القاصرة: (ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به)
إذا وجد ما يشبههما في قوة الثمنية.  



 

٢١٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ة، ولهذا فالرأي الراجح ــ واالله أعلم ــ هو أن العلة في تحريم الربا فيهما ــ أي الذهب والفضة ــ هي الثمني
وهي علة متعدية تشمل كل نقد أصبح معياراً للسلع وقيماً للمبيعات.

ولذلك كما يجري الربا في الذهب والفضة يجري في كل عملة معدنية أو ورقية حلَّت محلهما في التعامل 
ناقصاً وقاصراً على الإسلاميو التداول، ولو حصرناه في المعدنين المذكورين للزم أن يكون التشريع 

كان التعامل فيه بالذهب والفضة وهذا خلاف الواقع، لأن القرآن دستور خالد تطبق أحكامه عصر  

.)٥٧(ذلك
عير ــ ) هذا المغزى والمقصد بعمق فهمّ باتخاذ النقود من جلد البوقد أدرك عمر بن الخطاب (

استقلالاً عن النقدين الرائجين عالمياً آنذاك ــ وما منعه من ذلك إلا خشيته على البعير من 
. )٥٩(وهذا يعني أن النقود الجلِدية في نظر عمر كالنقود الذهبية والفضية)٥٨(الانقراض

نهم الجلودَ كما أدرك ذلك الإمام مالك بحق معنى ثمنية النقدين حينما قال:( لو أن الناس أجازوا بي
.)٦٠(حتى تكون سكة وعين ــ أي نقد ــ لكرهتُها ـ أي لحرمتها ـ أن تباع بالذهب والورق نَظِرةً)

حدلهيعرففماوالدينارالدرهموأماوأخيراً اتضحت فكرة الثمنية بجلاء عند ابن تيمية فقال: (
بلبه؛المقصوديتعلقلاالأصلفيلأنهوذلكوالاصطلاح؛العادةإلىمرجعهبلشرعيولاطبعي

التعاملإلىوسيلةهيبللنفسهاتقصدلاوالدنانيروالدراهمبهيتعاملونلمامعيارايكونأنالغرض
مقدرةكانتفلهذانفسها؛الانتفاعالمقصودفإنالأموالسائربخلافأثمانا؛كانتولهذا
يحصلولالاغرضيتعلقلاتيالالمحضةوالوسيلةالشرعيةأوالطبعيةبالأمور
.)٦١(كانتكيفماالمقصود

وتغيرالورقيةالنقودأحكامبشأن) الصادر ٢١وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره (
ة  ، حيث جاء فيه: (العملةقيمة

ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر ،كاملة
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)٦٢()أحكامهما

.)٦٣(حول العملة الورقيةهـ ١٤٠٦) الصادر في الدورة الخامسة بمكة المكرمة سنة ٦(

.التفاضل في بیع الذھب والفضة بجنسھما: المبحث الثاني
سبق أن قلنا أن جماهير العلماء يقولون بتحريم الربا في بيع الذهب والفضة بجنسهما متفاضلاً، 
لكن هل التحريم عام لكل ذهب وفضة، مصوغاً كان أو غير مصوغ؟ أم يجوز بيع ذهب بذهب 

نها والزائد في مقابل الصياغة والصنعة؟.أكثر منه، أو فضة بفضة أكثر م
الذهبمنشيءيباعلاأنهعليهاالسنةنقل ابن عبد البر الاجماع على عدم الفرق فقال:( 

وكذلكبيديدابمثلمثلاإلاالذهبمنبشيءرديئاأوجيداأونقراأومصوغاأوتبراأوكانعينا
إلاببعضبعضهايباعلاسواءوالرديئةوالجيدةوالبيضاءمنهاوداءوالسوتبرهاومصوغهاعينهاالفضة

تأخروإنالرباأكلفقدنظرةأدخلهأوكلهذلكمنشيءفينقصأوزادمنبيديدابمثلمثلا
.)٦٤()جميعهفيالبيعبطلذلكبعضقبض

).٦٧(والنووي)٦٦(والزرقاني) ٦٥(وكذلك نقل الاجماع على ذلك كل من ابن العربي

وأجمعوأدق من ذلك ما قاله ابن عبد البر نفسه حينما أشار الى وجود خلاف قديم فيه فقال:(
تبرهابالفضةالفضةوكذلك، منهشيءفيالتفاضليجوزلاسواءوعينهتبرهالذهبأنعلىالعلماء
منالسلفمضىذلكوعلى، منهشيءفيالتفاضليحللاومضروبهكلهذلكومصنوعوعينها
ولابالتبرالعينبيعفيالربايرىلاكانأنهوجوهمنمعاويةعنيروىيسيراً شيئاإلاوالخلفالعلماء

وفيبالتبرالتبرفيإلاالتفاضلفييكونلاالرباأنإلىويذهبالتفاضلذلكفييجيزوكانبالمصنوع
.)٦٨()بالعينالعينوفيبالمصنوعالمصنوع

ن تيمية وتلميذه ابن القيم الجمهور في التبر وخالفاهم في حلي الذهب والفضة: ووافق الشيخان اب
فيهليسالتبرلأنبالدراهم،التبربيعوفيبالدراهمالدراهمبيعفيظاهرالمعنىقال ابن تيمية:(وهذا

يثالحدفيجاءولهذاجنسهاعلىتفضللاأنقصدالتيالدراهمبمنزلةفهولأجلهاتقصدصنعة
. )٦٩(سواء)وعينهتبره
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. )٧٠(وبمثل ذلك قال ابن القيم
ولذلك نقول اختلف العلماء في بيع حلي الذهب والفضة متفاضلاً على قولين:

جمهور العلماء قالوا بتحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا وكذلك الفضة بالفضة، سواء  القول الأول:
دين) أو أحدهما مصوغاً والآخر تبراً أو مضروباً أو كانا مصوغين (حليّ) أو تبرين أو مضروبين (نق

جيدين أو رديئين أو أحدهما جيداً والآخر رديئاً أو غير ذلك، وهذا مذهب الاوزاعي وأبي حنيفة 
.  )٧١(والشافعي وأحمد وابن حزم الظاهري وأكثر العلماء

لصنعة والصياغة، وهذا قول يجوز بيع الذهب والفضة بأكثر منهما والزائد في مقابل االقول الثاني:
ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي ومالك وصاحبه ابن القاسم ــ في معاوية

الحنابلة، ورجّحه ابن تيمية وتبعه ابن القيم ومال اليه إلىحالة الضرورة ــ، وأجازه ابن قدامة ونسبه 
. )٧٢(المرداوي

بفضةالمصنوعةالفضةبيعتوإذافتاويه على عدم الجواز فقال:(لكن الغريب أن ابن تيمية قد نصّ في
والأرجح أنه قول قديم له، أو أنه في ذلك ناقل لما هو المقرر في )٧٣(ز)يجلمالصناعةلأجلمنهاأكثر

المذاهب.
:نص أقوال المجيزين

ية فإنه كان يجيز قال ابن رشد: (أجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء .. إلا معاو 
التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة، وإلا ما روي عن مالك أنه سئل عن الرجل يأتي دار 
الضرب بورقِِه فيعطيهم أجرة الضرب ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقه أو دراهمه فقال: إذا كان 

، وبه قال ابن القاسم من أصحابه،.. ذلك لضرورة خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس
وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن أو بالدينارين على اختلاف بين أصحابه في العدد الذي 

.)٧٤(يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف)
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لكن ابن رشد الجد نقل ذلك عن مالك مثل ما نقله ابن رشد الحفيد ثم  نسب بعد ذلك الى مالك
الفضةأوالذهبحليشراءالصحابةمنأحدولامالكزيجُِ ولمعدم جواز ذلك في الحلي فقال: (

. )٧٥(ة)الصياغقدروزيادةالفضةأوالذهببوزن
وهذا يعني أن الاصل عدم جواز التفاضل في ذلك عند مالك الا في حالة الضرورة. 

، والمنِْطَقَةبصري في السيف فيه الحلية، وروى الحافظ عبد الرزاق في مصنفه بسنده عن الحسن ال
والخاتم، ثم نبتاعه بأكثر أو أقلّ أو نسيئة فلم ير به بأساً، وروى مثل ذلك بسنده عن إبراهيم 

. )٧٦(النخعي

وقال ابن قدامة:(أما إن قال لصائغ صُغ لي خاتماً وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه وأجرتك درهماً فليس 
ين، وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني ذلك ببيع درهم بدرهم

.)٧٧(أجرة)
وقال ابن تيمية:(يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، و يجعل الزائد 

)٧٨(.
ل أيضاً في موضع آخر:(أما المصوغ من الدراهم فإن كان صياغة محرمة كالآنية فهذه تحرم بيع وقا

) وأما إن كانت المصاغة لجنسها وغير جنسها، وبيع هذه هو الذي أنكره عبادة على معاوية (
الصياغة مباحة كخواتيم الفضة وكحلية النساء، وما أبيح من حلية السلاح وغيرها من الفضة، وما

والشارع أجلّ من أن يأمر بذلك، ولا يفعل ذلك أحد البتة، الاّ إذا كان متبرعاً بدون القيمة، وحاجة 
لحة الناس، بيعها وشرائها، فإن لم يجوّز بيعها بالدراهم والدنانير فسدت مصإلىالناس ماسّة 

) ليس منها ما هو صريح في هذا، فإن أكثرها إنما فيه (الدراهم والنصوص الواردة عن النبي (
والدنانير) وفي بعضها لفظ (الذهب والفضة) وجمهور العلماء يقولون: لم يدخل في ذلك الحلية 
ا بالصنعة المباحة 
صارت من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان (النقود) فلهذا لم يجب فيها زكاة الدراهم ولا 
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يحرم بيعها بالدنانير والدراهم...وبيع المصوغ مما يحُتاج إليه ولا يمكن بيعه بوزنه من الأثمان فوجب أن 
.)٧٩(ر منه تكون الزيادة في مقابلة الصنعة)يجوز بيعه بما يقوم به من الأثمان، وإن كان الثمن أكث

وقال ابن القيم:(إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس 
فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من …الأثمان

بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة فلا غير جنسها فإن هذه (الحلية المباحة)
.)٨٠(محذور في بيعها بجنسها)

[القائل قلت.حالاً بقيمتهالمباحالمصوغبيعَ زجوّ ـ ابن تيمية ـينالدّ تقيالشيخقال المرداوي:(
. )٨١()ثمناً يقصدلمما،نساءً زهجوَّ وكذا. عليهالناسوعمل(: المرداوي]

ب هذا الاختلاف هو تأثير صياغة الذهب والفضة أو ضم شيء اليهما من غير جنسهما في وسب
تغيير الحكم على ربويتهما، فالجمهور اعتبر المعيار الشرعي فيهما الذي هو التساوي في الوزن ولم 

م بينما ذهب الآخرون الى تأثير الصياغة أو ض)٨٢(يلتفت الى كون الذهب أو الفضة مصوغاً أو غيره
شيء من غير جنسهما في ربويتهما كما تبين من نصوص كلامهم. 

الأدلة ومناقشتها
استدلّ جمهور العلماء على تحريم بيع الذهب أو الفضة بجنسهما متفاضلاً بعموم الأحاديث 
الصحيحة التي قدّمنا بعضها والتي لم تفرق بين المصوغ والمضروب والتبر والحلي من الذهب 

.)٨٣(والفضة
وفيما يأتي نذكر بعضاً آخر منها:

فيهابقلادةبخيبروهوااللهرسولأتي: يقولالأنصاريعبيدبنفضالةـ روى مسلم عن ١
قالثموحده،فنزعالقلادةفيالذيبالذهبااللهرسولفأمرتباع،المغانممنوهيوذهب،خرز
. )٨٤(»بوزنوزنابالذهبالذهب: «االلهرسوللهم



 

٢١٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

منبيعهجازولو،بيعهليمكنالذهبوافرادالخرزبنزعأمرأنهالخبرمنالدليلجهالباجي: (و قال 
إفرادهعلةأنعلىبذلكهفنبّ .بوزنوزناً بالذهبالذهبـ :ـ قالثم،وزنهإلىاحتاجلماالخرز
)٨٥()بالوزنالوزنفيهيتحققأنبالبيع

بيعتإذاغيرهمنالذهبيميزلممابحالتباعلاعلىدلالةذلككلوفيوقال البيهقي: (
)٨٦()بالذهب

. )٨٩(والصنعاني)٨٨(والشوكاني)٨٧(وكذلك قال النووي
نَهُ تمُيَـِّزَ حَتىَّ لاَ «(: النَّبيُِّ قاَلَ وفي رواية لابي داود  نَهُ بَـيـْ اَ: فَـقَالَ ،»وَبَـيـْ النَّبيُِّ فَـقَالَ الحِْجَارةََ،أرََدْتُ إِنمَّ

» : َنـَهُمَاتمُيَـِّزَ حَتىَّ لا نـَهُمَامُيـِّزَ حَتىَّ فَـرَدَّهُ : قاَلَ ،»بَـيـْ ).٩٠()بَـيـْ

غرضهكانإنماأنهفينيتهإلىيلتفتلمااللهرسولفهذاقال ابن حزم معلقاً على الحديث: (
. )٩١(..)ازنةوالمو التمييزوأوجبه،تِ لَّ قِ منثمنٍ كثرةراعىولا،تبعاً الذهبويكونالخرز

واعترض على الاستدلال بالحديث بأمرين:
وجود الاضطراب والاختلاف في الحديث.الاول:

فقد أفاد الطحاوي أن الاضطراب في الحديث واقع من حيث كونه روي عن فضالة موقوفاً ومرفوعاً. 
بمعنىيحتجنألأحدفليس،منهأريدماعلىيوقففلم، الحديثهذااضطربفقدثم قال ما نصه:(

.)٩٢(..)الآخربالمعنىعليهمخالفهاحتجإلاعليهارويالتيالمعانيمن
وأجيب عن هذا الاعتراض بأمرين:

تدلعدالةمعالأحاديثهذهسياقما تأولّ به البيهقي اختلاف الروايات بقوله: (الاول:
ــ الصنعانيوحنشكلهافأداهااعنهينهىوالنبي، كلهافضالةشهدهابيوعاً كانتعلى

.)٩٣()متفرقاً أداهارواي الحديث عن فضالة ــ
صحاحكلهاالطرقأسانيدفإن،متعينالبيهقيقالهالذيوهذاوعقب السبكي على هذا بقوله: (

. )٩٤(..)بالغلطبعضهاعلىالحكممنأولىبذلكبينهافالجمع،بينهامنافاةولا



 

٢١٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الأحاديثدّ رَ ت ـُولا،قادحباضطرابذلكوليسلى قول الطحاوي: (ثم قال السبكي رداً ع
وكون،التأويليحتمللاصريح) يفصلحتىيباعلا() وقوله(الاحتمالاتهذهبمثلالصحيحة

يتفقثمشيئاالراوييسمعفقدلهسماعهينفيلاالنبيإلىمرفوعغيرطريقةغيرفيبهأفتىفضالة
.)٩٥()بمثلهفيفتيعةالواقتلكمثلله

).٩٦()فيهيقدحلاغيرهفيوالاضطرابالحجة،محلفياضطرابلاوكذلك قال الشوكاني: (

إن اختلاف الروايات لا تقدح في الحكم إذا كان موضع الحجة محفوظاً غير مضطرب.  الثاني:
منلمقصودابل، ضعفاً يوجبلاالاختلافهذاأنعنديالمسددالجوابقال ابن حجر:(

يتعلقفلاثمنهاوقدرجنسهاوأما،فصليُ لممابيععنالنهيوهوفيهاختلافلامحفوظالاستدلال
الجميعكانوإنبينالترجيحفينبغيوحينئذ،بالاضطرابالحكميوجبماالحالةهذهفيبه

.)٩٧(ة)شاذإليهبالنسبةالباقينروايةويكونوأضبطهمأحفظهمروايةبصحةفيحكمثقات
).٩٨(واستحسن الصنعاني جواب الحافظ ابن حجر

إليهأشاركمايفصلحتىالبيععنالنهىعلىمتفقةكلهاوأيضاً وأكدّ السبكي هذا المعنى بقوله:(
)٩٩()الاستدلالموضعوهوالبيهقي

كانفصلتلمادةالقلاتلكفإنما أول به ابن تيمية حديث القلادة بقوله: (الاعتراض الثاني:
الذهبلأنتفصل؛حتىهذابيععنالنبيفنهىالمفردالذهبذلكمنأكثرالخرزذهب
لاوهذاخرزوزيادةمثلهبذهبذهباً باعقدفيكونالمقرونالذهبمنأنقصيكونأنيجوزالمفرد
)١٠١(وسبقه الى هذا التأويل الحنفية)١٠٠(ز)يجو 

.يفصلحتىيباعلا:(قالالنبينعوى مجردة ــ كما قاله النووي ــ لأوأجيب: بأن هذا التأويل د
المبيعالذهبيكونأنبينفرقلاوانه،البيعفيالآخرعنأحدهمافصلاشتراطفيصريحوهذا
.)١٠٢(اً)كثير أوقليلا

لصنعة، و بأنه إذا جاز ذلك مادام الذهب المنفصل أكثر من المتصل فهذا يدل على اعتبار أجرة ا
لكن تبقى معلومية الأجرة ومعلومية التساوي بين الذهبين معدومة، إذ كيف نعرف مقدار المتصل 



 

٢١٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بدون فصله، الا بمجرد الخرص والتخمين غير المعتبر في المعيار الشرعي الذي هو التساوي في 
).١٠٣(الوزن

فلما  )١٠٤()بالتفاضلمكالعلبالتماثلالجهلولذلك أصّل الفقهاء في باب الربا قاعدة مهمة وهي (
بيعفيبالتماثلالجهليكونأنكان العلم بالتفاضل في بيع الذهب بجنسه مانعاً من صحته وجب 

).١٠٥(الآخرنقصمنأكثرالطرفينأحدنقصيكونأنلجوازته أيضاً، صحمنمانعاً ذلك 

زن أمر تعبديّ لا بل ذهب إمام الحرمين الى ابعد من ذلك فقرر في عدة مواضع أن التساوي في الو 
.  )١٠٦()تحقيقاً بالمماثلةتعُبّدناقدأناالتعليلفيعنديفالمعتمدمحيد عنه  فقال:(

بخلافوزنبغيربيعهاالناساعتادوإنموزونين،اكونيأنوالفضة منالذهبرجتخُ لاثم إن الصنعة
.)١٠٧(الأشياءسائربخلافرفبالعتتغيرفلابالنص،ثابتةامفيهالوزنصنعةلأنالموزونات؛سائر

مِنْ الْمَغَانمِِ مِنَ آنيَِةً يبَِيعَاأَنْ السَّعْدَيْنِ اللَّهِ رَسُولُ أمََرَ (:قاَلَ أنََّهُ سَعِيدٍ،بْنِ يحَْيىَ عَنْ ـ روى مالك٢
نًابأَِرْبَـعَةٍ ثَلاَثةٍَ كُلَّ فَـبَاعَافِضَّةٍ،أوَْ ذَهَبٍ  نًا،ثَلاَثةٍَ بِ أرَْبَـعَةٍ كُلَّ أوَْ عَيـْ : اللَّهِ رَسُولُ لهَمَُافَـقَالَ عَيـْ

.)١٠٨()»فَـرُدَّاأرَْبَـيْتُمَا«
شيبةبنيعقوبرواهكماو عبادة،بنوسعدوقاصأبيبنسعدوالسعدان هما ـ كما قال الزرقاني ـ 

).١٠٩(صحيحبإسنادوغيره

إلا أنه أكدّ في )١١٠(اللفظنديستأعلمهلاوالحديث وإن كان مرسلاً حيث قال ابن عبد البر: 
.)١١١(النبيعنوغيرهعبادةحديثمنيتصلالحديثهذامعنىموضع آخر أن: (

والاحتجاج بالحديث المرسل أمر مختلف فيه وقد احتج به الحنفية والمالكية والزيدية والمعتزلة كما ذكر 
. )١١٢(ابن الوزير

منالحديثهذافيوردالذيالمعنىقال أيضاً: (أما هذا من حيث السند أما من حيث الدلالة ف
ابنعنذكرناماإلافيهخلافلاالفقهاءعندعليهمجتمعفمعنىبالذهبالذهبفيالازديادتحريم

.)١١٣()كثيرةالبابهذافيوالآثارلهالسنةردّ منلهوجهلامماعباس



 

٢١٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ن الآنية المصنوعة بأربعة مثاقيل من الدنانير مثاقيل مثلاثةظاهرو 
 لهما

لهما بالردّ دليل على عدم اعتبار الصنعة أو عدم جواز (أربيتما) يعني دخلتما في أمر الربا، وأمره 
).١١٤(التفاضل بين المصوغ والمضروب

الْمُؤْمِنِينَ أمَِيرَ ياَ: الخَْطَّابِ بْنِ لعُِمَرَ قُـلْتُ (:قاَلَ راَفِعٍ أَبيِ عَنْ والبيهقي بسندهماالرَّزَّاقِ عَبْدُ ـ  وروى ٣
وَزْناًإِلاَّ باِلذَّهَبِ الذَّهَبَ تبَِعِ لاَ : «فَـقَالَ أَجْراً،لعَِمَلِهِ وَآخُذُ بِوَزْنهِِ،باِلذَّهَبِ فأَبَيِعُهُ الذَّهَبَ أَصُوغُ إِنيِّ 

. )١١٥()»فَضْلاً تأَْخُذْ وَلاَ بِوَزْنٍ،وَزْناًإِلاَّ باِلْفِضَّةِ،وَالْفِضَّةَ بِوَزْنٍ،
الخطاببنعمرأتي(:قالوروى محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة بسنده عن أنس

ذلكفذكرتُ وزيادة،هوزنَ بهعطيتُ فأُ ،لأبيعهبهفبعثني،صنعتهأحكمتقدخسروانيبإناء
.  )١١٦()فلاالزيادة،أما: فقاللعمر

والفضةالذهبفيللصنعةقيمةلاأنهعلىدليلوفيهوعقب السرخسي على هذا الآثر قائلاً: (
،جائزعنهفالاعتياضشرعاً متقوماً مالاً كانوماعنها،عتياضالإيجوزلالأنهبجنسها؛المقابلةعند

المعازففيللصنعةقيمةلاكما،شرعاً الحالةهذهفيللصنعةقيمةلالأنهز؛يجوَّ لمإنماأنهعرفناف
).١١٧()شرعاً والملاهي

ولو  ، والصنعة ليست إلا مجرد صفة غير معتبرة في المبادلات الربوية،بالزيادةتقابللاالصفاتـ  إن ٤
).١١٨(يد بالرديءكانت الصفة تجيز الفضل لجاز ذلك في التمر الج

واعترض ابن القيم على هذا: (بالتمييز بين الصفة الصناعية والصفة الطبيعية، فالصفة الصناعية من 
فعل الإنسان ويستحق عليها الأجرة، أما الصفة الطبيعية فهي من خلق االله، لا أثر فيها للعبد، ولا 

)١١٩(زيادة، لا الصفة الصناعية)هي من صنعته، وما منعه الشارع هو مقابلة الصفة الطبيعية ب

ففرق بين الصنعة في وردّ بأن هذا تفريق لم يستند الى دليل، ولذلك عاد ابن القيم ليناقض نفسه 
الصنعة في الحلي مع أن الصنعتين من فعل الانسان، فهو تمييز مضطرب لا يرُسي سكة النقود و 

)١٢٠(قاعدة؛ لأن الاستثناء فيه مساو للقاعدة



 

٢١٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

قاله ابن القيم من أن الصنعة في سكة النقود لا تقابل بالزيادة صحيح، فكذلك ومع ذلك فما
.)١٢١(الصنعة في الحلي لا تصح مقابلته بالزيادة

فعلمنكانتوإنالصناعةلأن، تجوزلاالتصنيعأجرةزيادةأنالصحيحقال ابن عثيمين:(
النبيوقد، وجلعزااللهخلقمنالذيالوصفزيادةتشبهالربويفيوصفزيادةلكنهاالآدمي
الربامنالحذرالمسلمعلىوالواجبيء، الردالتمرمنبصاعينالطيبالتمرصاعيشتريأن

.)١٢٢()الذنوبأعظممنلأنهعنهوالبعد

اعتبار الحلي الذهبية والفضية من جنس السلع.١
.)١٢٣(جنس النقدين، وصارت من جنس الثياب وسائر السلع

وأجيب: بأن كثيراً ما يتخذ الناسُ الحلي الذهبية والفضية بدل النقود للاكتناز، وهذا يدل على أن 
بخصائص نقدية غير الذهب والفضة في أي شكل كانا نقداً أو سبيكة أو حلياً لا يزالان يحتفظان

الأخرىمتوفرة في غيرها من المعادن 
الثمنية، بل يصرّ عدد منهم على رفض إعطاء صفة الثمنية لأي شيء سواهما. وإباحة النساء في حلي 

ربوية لا سيما إذا كانت الصنعة الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقد الورقي قد يسمح بعقد قروض 
. )١٢٤(في الحلي صنعة قليلة القيمة إذا ما نسبت الى قيمة أصله من الذهب أو الفضة

حيث أباح الشارع ما )١٢٥(قياس مبادلة حلي الذهب والفضة بجنسه متفاضلاً على بيع العرايا.٢
. )١٢٦(تدعو الحاجة اليه

استثناء من النهي خاصبنصشارع أباحها وأجيب: بأن القياس على العرايا غير صحيح، لأن ال
).١٢٧(عن المزابنة

ربامنممنوعةأصولمنمستثناةالرخصةقال أبو الحسن المالكي:( وحكمها ــ أي العرايا ــ
منبمجهولمعلومبيعالمزابنةومنهبتهفيالإنسانرجوعومنالنساءورباالفضل
.)١٢٨(جنسه)



 

٢٢٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

عنبهمعدولاً الأصليكونلاأنالمقيس عليه :الأصلشروط ومن المعروف أصولياً أن من
).١٢٩(غيرهعليهيقاسلاالقياسعنالخارجفإنالقياس،سنن

ماحتى لو قيس عليه ــ بناء على فهم العلة فيه ــ فإنما يقاس عليه ما في معناه دون غيره. قال الغزالي: 
والمستثنىبيندارتمسألةكلعليهيقاسفهذانى،معاستثنائهإلىويتطرقسابقةقاعدةعناستثني

ولاالربالقاعدةناسخاً يردلمفإنهالعرايااستثناءمثالهالاستثناء،علةفيالمستثنىوشارك،المستبقى
. )١٣٠(معناهفينراهلأناالرطبعلىالعنبفنقيسللحاجة،استثنيلكنلهاهادماً 

ا ــ وهو حاجة الفقراء والمساكين وفي حدود ضيقة (خمسة أوسق) ــ فالمعنى الذي لأجله أبيحت العراي
.)١٣١(غير موجود في بيع حلي الذهب والفضة بجنسه متفاضلاً 
خصّهفإنمانظائره،عنبحكمالشارعخصّهوقد أشار ابن تيمية الى هذا الاختصاص بقوله:(.. ما

لتعذرخرصاً،بمثلهابيعهابجوازاالعرايخصّ كمابالحكم،اختصاصهأوجببوصفلاختصاصهبه
عندالأصل، فالخرصتعذرعندالبدلإلىالانتقالتوجبوالحاجةالبيع،إلىالحاجةمعالكيل
.)١٣٢(الحاجة)عندالمذكىمقاموالميتةالماء،مقامالترابيقومكماالكيل،مقامقامالحاجة

فكيف يقاس )١٣٣(حه الجمهور ومنعه أبو حنيفةثم إن حكم العرايا المقيس عليه مختلف فيه فقد أبا
فرع على أصل مختلف فيه.

إنما هو بيع الآنية المحرمة، لأنه يتضمن مقابلة الصياغة على معاوية إن الذي أنكره عبادة .٣
المحرمة بالاثمان، فلم يكن الامر متعلقاً بحلي مباح،كخاتم فضي للرجال أو ذهبي للنساء أو حلية 

علقاً بآنية من فضة، و اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ممنوع شرعاً، ولهذا كان سلاح بل كان مت
.)١٣٤(الانكار، ولم يكن لسبب متعلق بالربا 

وأجيب: بأن سياق الحديث يشعر أن خلاف معاوية مع عبادة إنما كان في أحكام ربوية وليس في 
. )١٣٥(مسألة الآنية 



 

٢٢١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الامام مالك عن يحي بن سعيد أنه قال:( أمر النبي ثم إن هذا التأويل معارض لظاهر ما رواه 

السعدين أن يبيعا آنية من الغنائم من ذهب أو فضة، ولم يأمر بإتلاف صياغتها، وهذا يعني جواز 
تملكها واتخاذها، و جواز بيعها على هيئتها، وهو أمر مباين لاستعمالها فهو محرّم عند جمهور 

. )١٣٦(الفقهاء)
لا يعرف عن أحد من .٤

.  )١٣٧(إنما هو في الصرف (النقود) لا في الحلي
وأجيب: بأن الدنانير الذهبية والدارهم الفضية كانت موجودة في عصر الصحابة، فكانت الحلي 

المصوغ بجنسه متفاضلاً أنكروه ــ كما فعل الفضية تباع بالذهب والذهبية تباع بالفضة، وحينما رأوا بيع
).١٣٨(النبوية بوجوب التماثل في مثل هذه البيوعالأوامرعبادة وأبو الدرداء مع معاوية ــ وساقوا 

الذهب والفضة نقدان تجب فيهما الزكاة بلا خلاف، فإذا صار حلياً لم تجب فيه الزكاة عند .٥
حكمها الشرعي، وكذلك في الربا هما مالان ربويان بعض الفقهاء، وهذا يعني أن الصناعة غيرّت 

).١٣٩(فإذا صارا حلياً خرجا عن ربويتهما

منولاالأموال،حيثمنلاوالزكاة،الربابينموافقةولاعلاقةهناكليسوأجيب: بأنه
.)١٤٠(زكوياً يكونولا،ربوياً الحلييكونأنمنانعفما المالأحكام،حيث
فلم تجب فتعطل نماؤهلاستعمال مباحمعدٌ هنلأعدم وجوب زكاة الحلي فإن من ذهب الىثم

كالثياب والمتاع، أما إذا كان استعمال الحلي لغرض غير مباح فتجب فيه الزكاة بلا فيه الزكاة
. )١٤١(خلاف
منلأنبلالأثمان،جنسعنخرجتبالصناعةليسفيهاالزكاةوجوبعدمنأبمعنى
الحاجاتمنتعتبروالحليةالأصلية،الحوائجمنخالياً النصابملكيكونأناةالزكشروط

الحليفيالربااعتبارعدمأماالشرعية،النصوصعليهتدلَّ الزكاةوجوبوعدم،للنساءالأصلية
.النصوصعارضتهفقد



 

٢٢٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فيوالأخرىيوع،البفيإحداهما: سنتينوالفضةالذهبفيسنَّ قدالنبيقال أبو عبيد:(وجدنا
كانمالكلمستوعباً بالفضة: لفظهفكان. بمثلمثلاً بالفضةالفضة: قولهالبيوعفيفسنته.الصدقة

الذهب: قولهوكذلك. ونقرهاوحليهاورقهاالمبايعةفيفاستوتمصوغ،وغيرمصوغاً جنسها،من
الرقةبلغتإذا: فقولهالصدقة،فيسنتهوأما.وتبرهوحليهدنانيرهفيهفاستوتبمثل،مثلاً بالذهب

ذكرعنوأعرضالفضة،بينمنالرقةبالصدقةااللهرسولفخص. العشرربعففيهاأواقيخمس
الاسمهذانعلمولابينها،منالرقةاشترطولكنهكذا،ففيهاكذاالفضةبلغتإذا: يقلفلمسواها،

وكذلكالناس،فيالسائرةالسكةذاتالمنقوشةالورقعلىإلايقعالعربعندالمعقولالكلامفي
).١٤٢(درهماً)أربعونأوقيةكلالدراهم،إلامعناهاليسالأواقي

عدم جواز بيع المصوغ الا بجنسه متماثلاً فيه من الحرج والعسر والمشقة ما تنفيه الشريعة، فإذا  .٦
عها لا يرضى بأن يبيعها 

الإستصناع، قلنا: هذا متعذّر إلىبقمح أو شعير أو ثياب، وإن قالوا: على راغب الحلية اللجوء 
)١٤٣(الحيلة في ذلك ونحن نرى أن الحيل باطلة في الشرعإلىأو متعسّر، وكثير منهم يلجأ 

تنحصر في جواز بيع وأجيب: بأن مصالح الناس لا تتعطل لأن المخارج المشروعة متنوعة، ولا
المصوغ بجنسه متفاضلاً، فالشارع لا يلزمهم ببيع المصوغ بمثل جنسه ليخسروا الصياغة، بل 
يستطيع أن يبيع المصوغ بغير جنسه، ليشتري بالثمن الذي أخذه ما يريد، وهو المخرج الذي 

حينما أمر الصحابي ببيع التمر الرديء بالدراهم وشراء الجأرشد اليه النبي
)١٤٤(في زماننا أصبح أكثر سهولة لعموم التعامل بالأوراق النقدية

إن لفظ النصوص في الموضعين (الزكاة والربا) قد ذكُر تارة بلفظ الدراهم والدنانير كقوله (الدراهم .٧
وهي: الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير) وفي الزكاة قوله (في الرقة ربع العشر) والرقة هي: الورق 

النقدين، وإيجاباً للزكاة فيهما، ولا يقتضي ذلك نفي الحكم عن جملة ما عداهما، بل فيه تفصيل؛ 



 

٢٢٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

قها وليس فيه فتجب الزكاة ويجري الربا في بعض صوره لا في كلها، وفي هذا توفية الأدلة ح
) ١٤٥(مخالفة بشيء لدليل منها

ويمكن أن يجاب بأمرين:
غيرأوكانمصوغاً ورقوذهبكلمنالمقدارلهذااسم(الدينار و الدرهم)هذاأن:أحدهما
يكنلموإن،ورقاً درهممائةالحليهذاوفيذهباً دينارمائةالإناءهذافي:يقالولذلك،مصوغ
ورقوذهبكلفيعامٌ بالدرهموالدرهمبالدينارالدينار:قولهفيكون،باً مضرو ذلكمنشيء

.مصوغينغيرأوكانامصوغين
).١٤٦(عليهالمصوغيسقولكن،غيرهدونللمضروباسماً والدرهمالديناريكونأن:والثاني

: قيل( فإنولذلك علل إمام الحرمين شمول الذهب والفضة للمسكوك منهما والمصوغ وغيرهما فقال:
لموالرسول والأواني،الحليوكذلكعينه،فينقداً ليسالتبرَ لأن: قلناالنقدية؟جوهرَ ذكرتملم

ذلكفاقتضىعليهما،مقتصرمنهماوالمقصودوالورقِ،الذهبذكربلوالدنانير،للدراهميتعرض
.)١٤٧(طبوع)الموغيروالذهبالورقِمنالمطبوعَ يعُّموهذاالنقدية،جوهرذكرَ 

ثمناً كونهفيوالمضروبفالتبرالخلقة،بأصلثمنوالفضةالذهببينما السرخسي ذهب الى أن 
. )١٤٨(سواء

أجاز العلماء المعاوضة على صياغة الحليّ مفردة ــ أي منفردة ــ، وما جاز مفردة يجب أن يجوز .٨
لا يقول للصائغ: بِعْ مَصُوغَك جنسه أو غيره، ولا فرق بينهما في ذلك، لأنّ الشارعإلىمضموماً 

بوزنه، واخسر صياغَتك، ولا يقول له: لا تعمل في الصياغة واتركها، ولا يقول له: تحَيَّل على بيع 
المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل، ولا يقول له: لا تبع هذا المصوغ إلا بغير جنسه، فإن الشارع 

.)١٤٩(بجنسهلم يحرّم على أحد أن يبيع شيئاً من الأشياء
وأجيب: ليس كل ما يجوز منفرداً يجوز مجتمعاً، فلا نعترض على أجر الصائغ او أجر الضراب ولا 
نعترض على أن التمر الجيد أغلى من التمر الرديء.. وإنما الاعتراض على هذا في حال 

ب التجانس، من أجل تطبيق أحكام ربا الفضل، والا لم يكن هناك ربا فضل محرم، ولجاز الذه



 

٢٢٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بالذهب والتمر بالتمر وما أشبههما مع التفاضل، مادامت  هناك فروق في الصنعة أو في 
).١٥٠(الجودة

القول الراجح

بعد استعراض أدلة الفريقين ومناقشتها يتبين لي رجحان ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من عدم جواز 
أدلة الفريق الآخر ومعارضتها بيع حلي الذهب بجنسه متفاضلاً. وذلك لقوة أدلتهم ومتانتها وضعف 

لظواهر نصوص ثابتة من السنة.
) بشأن تجارة الذهب جاء فيه ما نصه:( تأكيد ٦٤وقد صدر به قرار من مجمع الفقه الاسلامي رقم (

ما ذهب اليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر منه مقداراً، لأنه 
لا عبرة في مبادلة الذه

المسألة مراعاة لكون المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي، لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد 
.   )١٥١(حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنساً آخر)

لكن ربما يقال ـ كم
والفضة، قد تضاءل كثيراً في مجال التعامل التجاري، وغلبت عليهما السلعية، لا الثمنية (النقدية) 

تنقيد الذهب والفضة كما كان. وكذلك فإن هذا اللون من إلىوليس من السهل أن يعود العالم 
(مبادلة الذهب بجنسه متفاضلاً) قد تضاءل اليوم وإنما ينحصر في صورة الاستبدال التي التعامل

يمارسها البعض مع الصياغ، يعطيه قطعة من ذهب ليأخذ في مقابلها قطعة أخرى يرغب فيها بزيادة 
. )١٥٢(وزن فيما يعطيه، أو بزيادة يضيفها إذا تماثلت القطعتان وزناً (مقابل الصنعة)

م من فقدان الذهب لنقديته فإن الخبراء يؤكدون أن الذهب سيظل محتفظاً بقيمته النقدية لكن بالرغ
ومكانته العالمية كأصل احتياطي قوي، وقاعدة آمنة لتغطية العملات وتوفر الاستقرار لها، وحمايتها من 

ون تراجع قيمتها.. فالاحتياطي الذهبي كان له الفضل في حماية قيمة عملات دول مجلس التعا
الخليجي خلال الحرب العراقية الايرانية، وحرب العراق مع الكويت، وأنه لولا وجود هذه القاعدة 



 

٢٢٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

القوية لما أمكن صك العملة الكويتية بنفس قيمتها....وقد أثبتت التجارب أن الدول التي تمتلك 
.)١٥٣(احتياطات قوية من الذهب تجاوزت أزمتها الاقتصادية أسرع من غيرها

حكم بیع الذھب والفضة بالتأجیل أو التقسیط: ثالثالمبحث ال
هذه المسألة كسابقتها أيضاً من المسائل التي كثر الحديث عنها قديماً وحديثاً وخصوصاً في عصرنا 

الذي يضع بين أيدينا كل يوم قضايا مستجدة ومشاكل شائكة.
الفضة بتأجيل الثمن  الذهب أوويمكن الدخول في الموضوع بطرح التساؤل الآتي: هل يجوز بيع

كله أم بتقسيطه كما يفعله الصاغة والتجار اليوم؟.
نقل بعض الفقهاء الاجماع على عدم جواز بيع الذهب والفضة بجنس الأثمان نسيئة. 

وهذا. نَساءبفضةولابذهب،ذهببيعيجوزلاوممن نقل الاجماع القرطبي صاحب المفهم قال:(
.)١٥٤(ه)عليمجمع

ين إذا افترقا قبل فَ عنه من أهل العلم على أن المتصارِ أحفظأجمع كل من و منهم ابن المنذر قال: (
ئمةأو كلهمالأمصارءعلمابعدأجمعوقدوالقاضي عياض قال:)١٥٥(أن يتقابضا أن الصرف فاسد

).١٥٦(ـ أي النسيئة)منعهاعلىالفتوى

ولامتفاضلاً ببعضبعضهمنهاالواحدالجنسبيعيجوزلاالأشياءالستةوابن عبد البر قال: (فهذه
أيضاالأمةولإجماععبادةوحديثهذاعمرحديثوهوذلكفيااللهرسولعنالثابتنساءً 
.)١٥٧(خلافاً)يعدلاممنشذمنإلاذلكعلى

ين:لكن مع ذلك نشير الى وجود خلاف بسيط، فنقول: قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قول
يحرم بيع الذهب والفضة مطلقاً بالنَّساء (التأجيل) ويجب تقابض العوضين بدون القول الأول:

تأجيل. وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء كالأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن 
.)١٥٨(حزم



 

٢٢٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

العقد بتأجيل كل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بالنَّساء (التأجيل) سواء تمّ القول الثاني:
. )١٥٩(الثمن أم بتقسيطه. وهذا ما ذهب اليه معاوية وابن تيمية وابن القيم

امرأةعنوالغريب أن ابن تيمية قد ذكر في عدة مواضع من فتاويه عدم جواز ذلك. فحينما سئل 
يجزلمأجلإلىفضةأوبذهببيعتإذا:أجابمعين؟أجلإلىمعينبثمنذهبأسورةباعت

. )١٦٠(فائتةكانتإنبدلهاردّ أوباقيةكانتإنالأسورةردّ يجببلالأئمة؛باتفاقلكذ
فيهاالتيالحياصةأما:أجابثمنها؟عنبزائدبنسيئة)١٦١(الحياصةبيعيجوزهل:سئلكذلك عندما و 

.)١٦٢(أجلإلىبعرضتباعلكنذهب؛أوبفضةأجلإلىتباعفلافضةأوذهب
ك قول قديم له، لأن نصوص كلامه التي ستأتي بعد قليل تؤكد جواز ذلك.ويبدو لي أن ذل

ذهبافأصبنا، معاويةعليناغزاةفيكنا: قالالأشعثأبيعنـ روى مسلم والطحاوي بسندهما ١
، عبادةفقاميها،فالناسفتنازع: قال. أفيالناسيبيعهاأنرجلامعاويةفأمر، وفضة

يحدثونرجالبالما:فقالخطيباً معاويةفقام. إليهفشكامعاويةالرجلفأتى، فردوها، فنهاهم
عنلأحدثنواالله: فقالعبادةفقام. نسمعهالمهعليفيهايكذبونأحاديثااللهرسولعن

، بالفضةالفضةولا، لذهبباالذهبتبيعوالا: «االلهرسولقال، معاويةكرهوإنااللهرسول
، بيديدا، بسواءسواءإلا، بالملحالملحولا، بالتمرالتمرولا، بالشعيرالشعيرولا، بالبرالبرولا

. )١٦٣(»بعينعيناً 
فيناسقدم(:قالأنهالصنعانيالأشعثأبيـ وروى الدارمي والبيهقي والطحاوي بسندهم عن٢

االلهرسولإن: فقالالصامتبنعبادةفقامالعطاء،إلىوالفضةالذهبآنيةيبيعونمعاويةإمارة
والملح، بالشعيروالشعير، بالتمروالتمر، بالبروالبر، بالفضةوالفضةبالذهبالمذهببيععن

. )١٦٤(أربى)فقد، ازدادأو، زادفمن، بسواءسواء، بمثلمثلاإلا، بالملح
يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، و يجعل ـ  قال ابن تيمية:( ٢

)١٦٥.(



 

٢٢٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ثياب والسلع لا من جنس الأثمان (النقود) فلهذا لم يجب فيها زكاة الدراهم ولا يحرم بيعها من جنس ال
.)١٦٦(بالدنانير والدراهم..)

زهجوَّ وكذا...حالاً بقيمتهالمباحالمصوغبيعَ زجوّ ـ ابن تيمية ـينالدّ تقيالشيخوقال المرداوي:( 
. )١٦٧()ثمناً يقصدلمما،نساءً 

بن القيم:(إن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس ـ وقال ا٥
فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من …الأثمان

).١٦٨(غير جنسها)

سبب الخلاف:
من جنس الأثمان أم من جنس وسبب اختلاف العلماء هو هل أن حليَّ الذهب والفضة 

السلع؟.وهل خرجتْ الحليّ بالصناعة عن الأموال الربوية أم بقت فيها؟.
- وهم جمهور العلماء- أن الحليّ من جنس الأثمان وأن الصناعة لم تؤثر في ربويتهاإلىفمن ذهب 

ق في الذهب والفضة قالوا: لا يجوز بيع الحليّ نسيئة، كما لا يجوز ذلك في الدنانير والدراهم، ولا فر 
بين مصوغ وغير مصوغ، فكلها أموال ربوية.

إلىومن ذهب 
قالوا: يجوز مبادلة - وهم أصحاب القول الثاني خصوصاً ابن تيمية وابن القيم-سلعةً كسائر السلع

. )١٦٩(ذهب والفضة وسائر النقود بالتفاضل والنَّساء( التأجيل)حلي الذهب والفضة بال
بل إن الحنفية والحنابلة من الجمهور أقرّوا بتأثير الصنعة في إخراج الأموال الربوية من غير الذهب 
والفضة عن ربويتها، فقد علّل الحنفية جواز بيع الخبز بالبرُّ والدقيق متفاضلاً:(بأن الخبز بالصنعة صار 

.)١٧٠(س آخر فلم يعدْ ربوياً)من جن
.)١٧١(فليس بربوي) …والحنابلة قالوا:( إنما خرج عن القوت بالصنعة

هذا وقد احتج الفريقان بما سبق ذكره مع مناقشته في المبحث السابق لذلك فلا نعيده.



 

٢٢٨
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و يبدو لي رجحان ما ذهب اليه الجمهور ـ واالله أعلم ـ بناء على ظواهر النصوص التي لم تفرق بين
مصوغ ومسبوك وغيرهما. 

وبه صدر قرار من مؤتمر المصرف الاسلامي الذي انعقد في دبي:(لا يجوز بيع الذهب بالعملات 
)١٧٢.(

أن علة الربا في الذهب إلىوربما يقال إن المذهب الثاني له وجه قوي، خصوصاً عند من يذهبون 
ية، والى أن الصناعة ــ لا سيما إذا كانت جوهرية ــ تخُرجِ الربوي عن ربويته ـ أما الذي والفضة هي الثمن

يعلل بالثمنية ثم يقول إن هذه الحلي ذهب وفضة، وهما منصوصان في الحديث الشريف، فهذا تارةً 
ل بالثمنية وتارةً يكون قياسياً( يأخذ بالقياس) وتارةً يكون ظاهرياً(منكراً للقياس) وحقيقته أنه تارةً يعل

.)١٧٣(بالذهبية والفضية

حلياً ـ يحتفظان بخصائصهما النقدية وهي غير موجودة في غيرهما من المعادن الاخرى، وهو ما دفع 
موغلان في الثمنية، ودفع أيضاً الكثير من الناس الى اكتناز حلي 

.   )١٧٤(الذهب والفضة بدل النقود
وربما يقال أيضاً إن هذا المذهب المبني على اعتبار الحليّ سلعة تعامَل بالنقدين كما تعامل السلع، 

أو يستوردون ويصدرون، تيسيراً على الناس عموماً وعلى الصاغة خصوصاً الذين يشترون ويبيعون، 

ذهباً أو فضة أو فلوساً أو نقداً ورقياً، ومن الصعب أن نجبرهم على أخذ القمح أو الشعير أو الثياب 
إلىعني التعدي على النقود و وظائفها، والرجوع 

. )١٧٥(التيسير والتسهيل والحفظ وغير ذلك من خصائص النقود
لكن ذلك يصطدم مع ظواهر النصوص التي سبق عرضها والتي لم تفرق بين نوعية الذهب والفضة و 

قاعدة شرعية راجحة.أشكالهما، والاخذ بمبدأ التيسير إنما يجوز إذا لم يصطدم بنص أو 
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إِلاَّ أمَْرَيْنِ بَـينَْ اللَّهِ رَسُولُ خُيـِّرَ مَا(: عنهاولذلك قالت أم المؤمنين عائشة فيما رواه الشيخان
.)١٧٦()مِنْهُ النَّاسِ أبَْـعَدَ كَانَ إِثمْاًكَانَ فإَِنْ إِثمْاً،يَكُنْ لمَْ مَاأيَْسَرَهمُاَ،أَخَذَ 

لكن الاجتهاد في معرض الشرع مشروع بل مندوب كما فعله رسول االله فالتيسير المنضبط بضوابط
النص غير مقبول. 

وتجدر الاشارة هنا الى: أن هذا الاختلاف بين العلماء فيما إذا كان بيع وشراء حليّ الذهب والفضة 
المحرم  بالتفاضل والتأجيل بقصد الإنتفاع المباح فقط، أما إذا كان القصد من الحلي هو الانتفاع

كاستعمال الاواني الذهبية للرجال والنساء أو الحلي للرجال او كان القصد اتخاذ الحلي ثمناً (نقداً) 
بقصد الادخار والحفاظ على القوة الشرائية فإن مبادلة الذهب بالذهب عندئذٍ وكذلك الفضة 

ز فيها التفاضل ولا أصلها في هذا الباب، فيحكمها التماثل والتقابض، ولا يجو إلىبالفضة، تعود 
النَّساء(التأجيل) ولا ينطبق عليها حينئذ رأي الشيخين ابن تيمية و ابن القيم، لأن الحليّ في هذه 

الحالة تنطبق عليها علة تحريم الربا في الذهب والفضة ألا وهي الثمنية. 
بيعتحرمفهذهكالآنيةمحرمةصياغةكانتفإنوالدنانيرالدراهممنالمصوغأماقال ابن تيمية:(

.)١٧٧()معاويةعلىعبادةأنكرهالذيهوهذهوبيعجنسهاوغيرلجنسهاالمصاغة
وقال أيضاً: (يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، و يجعل الزائد في 

)١٧٨.(

الانتفاعإلايقصدلمإذافيهالأجلويجوزبلالمباحالحليفيالتجارةتجوزقال في موضع آخر:(و 
ليستالتيالسلعمنسلعةهذهفإنأجلإلىالسلعسائربيعيجوزكماثمنًايقصدلم،بالحلية
.)١٧٩()ربوية

وبيعجنسهوغيربجنسهبيعهرمحكالآنيةمحرمةصياغتهكانتإنوالحليةفالمصوغوقال ابن القيم:(
يجوزلاوهذابالأثمانالمحرمةالصياغةمقابلةيتضمننهإف،معاويةعلىعبادةأنكرهالذيهوهذا

.  )١٨٠(ي)الملاهكآلات
.)١٨١(وقال أيضاً:(إن هذه ـ أي الحلي ـ بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدّت للتجارة)
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المبحث الرابع
لفضة المضموم معھما غیرھما بجنسھمابیع الذھب وا

قبل الدخول في التفاصيل لا بد أن نحرر محل الخلاف في المسألة، حيث أُخرجت ثلاثُ صور منها 
فنُقل ما يشبه الاجماع على جوازها:

إذا كان الذهب و كذلك الفضة تبعاً غير مقصود بالشراء كدار مموّه سقفها بالذهب الصورة الاولى:
وليسالفضةلونالتمويهلأن)١٨٢(بالذهب. فهذا لا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاقأو ثوب مطرز

).١٨٣(باعتبارهالربايجريفلاشيءمنهيتخلصلاأنهترىألاالفضة،بعين

مقصود،غيرأنهإلابه،بيعماجنسمنومعهجنسه،بغيرالربافيهماباعقال ابن قدامة:(وإن
كلسقفمموّهبدارداراً باعلووكذلكخلافاً،فيهأعلملاجاز،هب،بالذسقفهامموهكدار
.)١٨٤(كعدمه)فوجودهبالبيع،مقصودغيرالربافيهمالأنجاز؛فضةأوبذهبمنهاواحدة

الصورة الثانية:
كانسواءيع مصحف مذهّب أو سيف معه فضة بعملة ورقية أو غير ذلك جاز بغير جنسهما كب

لجواز التفاضل عند اختلاف الاجناس، إذا تحقق لاأوأوالحليةلقيمةمساوياً المدفوع
).١٨٥(التقابض

شرطغيرمنمطلقاَ فيجوزعروضأوطعاممنذهب والفضةالبغيريباعأن:الثالثةالصورة
.  )١٨٦(باتفاق

كيففبيعواالأصناف،هذهاختلفتفإذافي النص النبوي (دليل ذلك ما جاء في حديث عبادة 
. )١٨٧(د)بييداكانإذاشئتم،

ولحديثالذهبفيعمرلحديثمنهاالمختلفينالجنسينفيالنسايجوزولاقال ابن عبد البر:(
).١٨٨()التفاضلفيهماويجوز، ذلكفيبينهماخلافلاالأمةلان،عبادة

أما اذا بيع الذهب أو الفضة المضموم معهما غيرهما بجنسهما كبيع المصحف المحلى بالذهب بمقدار 
بعضفييقعمن الذهب أو بيع السيف المحلّى بالدارهم ــ أي الفضة ــ بمقدار من الدراهم، وكذلك ما 
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النساء؛لبسهتمابعضوكذلك، وغيرهاالسيارات،وبعضوالخواتم،كالساعات،البضائع
)عجوةمد(بمسألةعند الفقهاء معروفةالمسألةفهذه . بالذهبيطعمقدواللؤلؤ،والزمرد،كالياقوت،

).١٨٩(جنسهماغيرمنمعهماأوأحدهما،ومعبجنسهالربويبيعوهي: 

منجراممئةوالثمنجراماً عشرينحواليزنتهبذهبمحلىسيفاً المبيعيكونأنوصورة المسألة: 
التيالعشرينمقابلفيجراماً عشرونفيكونالسيف،معالذيمنأكثرالمفردالذهبفهذاالذهب،

.السيفمقابلةفيوالثمانونالسيف،مع
وقد اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

ل الذهب أو لا يجوز مطلقاً بيع الذهب ـ  وكذلك الفضة ـ المضموم اليه غيره بجنسه حتى يفصالاول:
الفضة ويعرف مقداره وزناً ثم يباع بجنسه مثلاً بمثلٍ، سواء كان أقل من الثمن الذي بيع به أم أكثر.  

والنخعي ـ في ثور وأبووإسحاق)١٩٢(والظاهرية)١٩١(في الراجح عندهموالحنابلة)١٩٠(وبه قال الشافعية
والتابعين فمن الصحابة عمر وهو مروي عن عدد من الصحابة)١٩٤(ورجحه ابن المنذر)١٩٣(رواية ـ

بنوالقاسمااللهعبدبنسالمومن التابعين )١٩٥(وابنه عبداالله وعلي ـ في رواية ـ  وفضالة بن عبييد 
. )١٩٦(في رواية ـ والزهريسيرينوابنوشريحمحمد

ذي بيع يجوز بشرط أن يكون الذهب ـ وكذلك الفضة ـ المضموم اليه غيره أقلّ وزناً من الثمن الالثاني:
، أما إذا كان أكثر أو مساوياً له أو لم يعلم مقداره يكون مع كل واحد منهما من غير جنسهبه أو 

واختاره ابن تيمية في )١٩٨(ورواية عن أحمد)١٩٧(أصلاً فلا يجوز. وبه قال الحنفية في الراجح عندهم
س وابن عباوهو مروي عن عدد من الصحابة والتابعين فمن الصحابة ابن) ١٩٩(أكثر من موضع

أبيبنحمادو )٢٠٠(الشعبيومن التابعين وعلي ـ في رواية ـ  وخباب و طارق بن شهاب مسعود
الحسنو ةبَ يْ ت ـَعُ بنمكَ الحَ و وقتادة ـ في رواية ـ سيرينابنو )٢٠١(ومكحولموسى،بنسليمانو سليمان

.)٢٠٢(حيبنصالحبنسنوالحالثوري سفيانو النخعي ـ في رواية ـوإبراهيمالبصري ـ في رواية ـ 
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عنالمسألةهذه(روى:المنذرابنوهذه الرواية التي نقلت عن أحمد ضعيفة عند أصحابه، فقد قال
الفضةـعنالذهبيفصل ـ أيحتىّ البيعيجوزلاأنهعلىاتفقواكلهمنفساً عشرةخمسااللهعبدأبي
.  )٢٠٣(الجميع)روىماعلىوالعمل: القاضيقال. الميمونيإلا

كانتإذايجوز ذلك إذا كان الذهب او الفضة تبعاً للمصاحب له. وبه قال الأوزاعي:( الثالث:
اختارها )٢٠٦(ورواية عن أحمد)٢٠٥(وربيعة شيخ مالك) ٢٠٤()وتأخيراً نقداً بنوعهبيعهجاز..تبعاً الحلية

وكذلك قال )٢٠٨()الفائقصاحبونصرهوقال المرداوي:()٢٠٧(
الفضةأوالذهبمنفيهماقيمةكانإن. أيبالثلثينالكثرةو بالثلث القلةدحدّ أنهإلاّ مالك،
). ٢٠٩(يبعه الا بالعرض أو الفلوس أو سائر الاشياء غير الذهب والفضةلموإلابيعهجازفأقلّ الثلث

:وهيأربعةبشروطللضرورةفيهرخصلكنالمنع؛المحلىبيعفيعندهمفالأصلالمالكيةأما
مابجنسلافيههيمابيعيجوزفلامةمحرَّ كانتفإن،وسيفكمصحفمباحاً تحليتهتكونأنـ١

بيعإنثمفيها،دينارعنالحليةلتقِّ أوديناراً الجميعيكونأنإلابالعروضبل،بغيرهولابهحلي
.نفهصوبغيربصنفهيجوزالمباحةبالحليةالمحلى

التيالقلائدوأما، دراهمغرمأوفسادنزعهافييكونبأنالمحلىعلىرتسمّ قدالحليةتكونوأنـ٢
مراده]: وسمرت: [قوله. قال الصاوي:(الإباحةفيلهاتأثيرلاأنهالمذهبفظاهرنظمهاعندتفسدلا
. )٢١٠()المطرزةأوالمنسوجةأوالمخيطةيشملما
للجوهرتبعاً الحليةكانتسواءالبيعيجوزالشروطهذهاجتماعوعند.الجانبيننممعجلاً يباعأنـ٣
.صنفهبغيرأوبصنفهالمبيعكانوسواءلا،أم
علىفدونفيههيماثلثالحليةتكونأنرابعشرطبصنفهبيعإنالشروطهذهعلىويزادـ ٤

بالوزن؟أوبالقيمةالثلثيعتبروهل، فخلاذلكفيبالوزنأوبالقيمةالثلثيعتبروهلالمشهور،
.)٢١١(الأولوالمعتمد. خلاف

الثلثالفضةأوالذهبمنفيهكانإنالمحلىبيعصحة( :مالكالإمامقولتعليلفيرشدابنقال
.)٣()هبةوصارت. البيعفيمقصودةتكنلمقليلةالفضةكانتإذافأقل،
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ظبيبأبيفقهم صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي في دورته المنعقدةوبنحو ما قاله الحنفية ومن وا
) أبريل(نيسان٦ـ١الموافقهـ١٤١٥القعدة)(ذي٦ـ١منالمتحدةالعربيةالإماراتبدولة

وذلكآخر،جنسإليهمضمومةمنهأقلّ آخرومقدارٍ الذهبمنمقدارٍ بينالمبادلةم:( تجوز١٩٩٥
.)٢١٢(الثاني)العوضفيالآخربالجنسمقابلةالعوضينأحدفيدةالزياأناعتبارعلى

. وبه قال الحسن البصري والنخعي ـ في رواية ـ أكثرأوأقلأوبمثلهيعبسواءيجوز مطلقاً الرابع:
).٢١٣(والشعبي وحماد بن أبي سليمان

عندهم بثمن ويلاحظ هنا أن الذين أجازوا ذلك اشترطوا التقابض في مجلس العقد، فلا يصح
. )٢١٥(والمالكية)٢١٤(مؤجل وهم الحنفية

ومنهم من لم يشترط ذلك فأجاز بيعه بثمن مؤجل كالأوزاعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن والحسن 
.)٢١٦(البصري والنخعي ـ في رواية ـ والشعبي ومالك ـ في رواية ـ

إذاماالى جوازــحزمابنعداماويلاحظ أيضاً أن المانعين اختلفوا فيما بينهم فذهب جمهورهم ــ
أنأوالأخرعنمنهماكلفصلمعهايتعذرصناعةمصنوعاً غيرهمعالمضمومالذهبكان

)٢١٧(بالذهببيعهفيجوزقيمياً المبيعيكونفهنا. الصنعةتخريبإلىيؤديفصلهما

الأدلة ومناقشتها
أولاً: أدلة اصحاب القول الاول.

من الادلة:استدلوا بما يأتي 
ـ ظواهر الاحاديث التي توجب المماثلة في بيع الذهب والفضة بجنسهما كأحاديث عبادة بن ١

.)٢٢٠(وفضالة بن عبيد التي تقدمت)٢١٩(وأبي سعيد الخدري)٢١٨(الصامت
وجه الدلالة: دلّ حديث عبادة وأبي سعيد على حظر بيع الذهب بجنسه والفضة بجنسها الا بتماثل 

وتقابضهما في مجلس العقد.البدلين وزناً 



 

٢٣٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بفصل الذهب الذي في القلادة عن أما حديث فضالة فهو نص في محل النزاع، فقد أمر النبي 
الخرز وبيعه مفرداً، تحقيقاً للماثلة  في البدلين وزناً.  

منعهبيجازولوبيعهليمكنالذهبوافرادالخرزبنزعأمرأنهالخبرمنالدليلفوجهقال الباجي:( 
أنبالبيعإفرادهعلةأنعلىبذلكفنبهبوزنوزنابالذهبالذهبقالثموزنهإلىاحتاجلماالخرز

.)٢٢١()بالوزنالوزنفيهيتحقق
ذلكمنيفصلحتىبذهبغيرهمعالذهببيعيجوزلاأنهعلىبهاستدلالحديثقال الشوكاني:(

سائروكذلكبفضةغيرهامعالفضةومثله،هبغير المتصلالذهبمقدارليعرفعنهويميزالغير
.  )٢٢٢()متفاضلاً بجنسهالجنسبيعتحريموهيالعلةفيلاتحادهاالربويةالأجناس

منمَنعُهذلكوحتى ابن القيم الذي هو من المبيحين لم ينكر دلالة الحديث على المنع فقال:(ومن
إذامتفاضلاً،بالذهبالذهببيعإلىذريعةيتخذلئلابذهب،وذهبخرزفيهاالتيالقلادةبيع
).٢٢٣(نحوه)أوخرزأحدهماإلىضم

حيث يكون الذهب في مقابلة الذهب وما زاد في مقابلة الذي مع الذهب فتحققت المماثلة، وإذا  
.)٢٢٤(ب تبعاً للمبيع فإنه لا تأثير له، لأن التبع لا عبرة به في العقد إذا هو غير مقصودكان الذه

وردّ الماوردي على هذا الجواب من وجهين: 

.الحاليناستواءعلىفدلّ سؤالغيرمنالجوابأطلقالنبيأن: أحدهما

. )٢٢٥(التبعوجهعلىدخل،يسيرالذهبأنعلىدليلالخرزأردتُ إنماالمشتريقولأن: والثاني

وزنأنعلميُ أو،وزناً أكثرأيهماعلميُ كانإذا
. )٢٢٦(العقديجوزلاالوجوههذهوفيالمنفصل،مثلأوأكثرالقلادةفيالذيالذهب



 

٢٣٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ذلكمنأكثرالخرزذهبكانفصلتلماالقلادةتلكفإنقال ابن تيمية تعليقاً على الحديث: 
أنقصيكونأنيجوزالمفردالذهبلأنتفصل؛حتىهذابيععنالنبيفنهىالمفردالذهب

.)٢٢٧(يجوزلاوهذاخرزوزيادةمثلهبذهبذهباباعقدفيكونالمقرونالذهبمن
وفيما سبق نقلنا ردّ المانعين على هذا التأويل فلا نعيده.

ب القول الاول المانعون أيضاً بأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ولذلك ورد ـ واستدل أصحا٢
النهي عن بيع المزابنة ـ ما عدا العرايا ـ وهي بيع تمر النخل بالتمر كيلاً، وعن بيع المحاقلة ـ وهي بيع 

ساً على هذه الزرع بالحنطة كيلاً ـ، بناء على الجهل بالتماثل بين البدلين، فيجب منع هذا البيع قيا
).٢٢٨(البيوع

لاقيمتهماعلىمقسطاً الثمنكانالقيمةمختلفيشيئينجمعإذاالواحدالعقدـ واحتجوا أيضاً بأن ٣
:أصلانهيوضحأعدادهما،على

بحصتهمأخوذاً كانبالشفعةالشقصفاستحقبألفسيفاً ودارمنشقصاً اشترىمنأن: أحدهما
.الثمنبنصفمأخوذاً يكونولاسيفاليمةوقبقيمتهاعتباراً الثمنمن

منبحصتهمأخوذاسيفالكانتلفأوالثوباستحقثمبألفوثوباسيفاً اشترىمنأن: والثاني
.الألفبنصفمأخوذاً يكونولاالألف

، بيان فاسداً هنااهالعقديكونأناقتضىالقيمةعلىالثمنتقسيطتوجبالأصولكانتوإذا
:أمرينبينيترددلأنهمداً و درهماً بمدين فسد العقد ذلك إذا باع 

الذي مع الدرهم أقل لأنه يجوز أن تكون قيمة المدّ ،بالتماثلالجهل: والثاني.بالتفاضلالعلم: أحدهما
وإن ، لا أقل ولا أكثر. فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلوماً مساوياً له من درهم، أو أكثر، أو 

، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلم يخل العقد في كلا الأمرين من كان التماثل مجهولاً كان درهماً 
)٢٢٩(الفساد



 

٢٣٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فيمابالاستحقاقالقيمةعلىيتقسطوإنماالعقدحالفيالقيمةعلىيتقسطلاالثمنوأجيب بأن 
إلىفضييبهالقيمةعلىوتقسيطهالعقدحالمجهولاً يكونأنيصحلاالثمنلأنبعد،

. )٢٣٠(الجهالة
علىوإماالقيمةعلىإمامقسطاً يكونأنبدلاالثمنلأن، فاسدالقولهذاوردّ الجواب بأن

القيمة،علىمقسطأنهثبتبه،يستحقلالأنهالعددعلىمقسطاً يكونأنبطلفلماالعدد،
. )٢٣١(الصحةمنمانعاً بالجملةالعلممعبالتفصيلالجهلوليس
: أدلة القول الثاني.ثانياً 

احتج أصحاب القول الثاني بما يأتي:
قصاب،منلحماً اشترىلولأنهالصحة، علىالعاقل الصحة والبطلان حملتصرفـ  إذا احتمل١

مناشترىولو. للعقدتصحيحاً مذكى،أنهعلىحملهوجبولكن،ميتةكونهاحتمالمعجاز
وفي مسألتنا . أيضاً للعقدتصحيحاً بيعه،فيلهإذنولاملكه،غيركونهاحتمالمعجازشيئاً إنسان

أمكن تصحيح العقد وذلك بجعل الفضة أو الذهب في مقابلة جنسه وما زاد في مقابلة المصاحب 
).٢٣٢(فيتحقق شرط التماثل ولا يتحقق الربا

وأجيب بأمرين: 
وأصحةمنيقتضيهماعلىمليحُ بلأولاً: إن حمل العقد على الصحة إذا احتملها غير مسلّم 

أقربنقدعلىيحملولم،العقدبطلعدة نقودالبلادوفي،ولم يعين نقداً بثمنباعلوولذلك،فساد
دليلاليدلأنملكه؛أنهالظاهرلأنيصح؛فإنهسلعةً إنسانمناشترىإذا، بخلاف ماإليهالبلاد
.)٢٣٣(الميتةيبيعلاالظاهرفيمسلِ  ـُالملأنمذكى؛أنهفالظاهرلحماً باعوإذا. الملك

يجوزلافإنه،الأولالثمنمنبأقلنقداً اشتراهاثمأجلإلىسلعةباعبمنينتقضثانياً: دليلهم 
العقدوجعلواالانفراد،علىمنهماواحدكليجوزعقدانوهما، الصحةعلىحملهإمكانمععندهم
لكانمعتبراً أصلاً هذاكانولو. لقولهمإفساداً هذافكانالصحةعلىليحملوهعقدينههناالواحد

ولافيهيصحوجهعلىللعقدحملاً الآخر،بنوىمنهماواحدكلتمرليكون،جائزاً بمدينتمرٍ مدِّ بيع



 

٢٣٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وجبالعقدفيهذااعتباريجزلمفلماالبيع،دونالهبةعلىمحمولاً والآخربمدٍّ مدٌّ يكونأو.يفسد
). ٢٣٤(مسألتنافيكذلكمنهالمقصودالعرففيإطلاقهاعتبار

متعينطريقوأنهبالجنس،الجنسمقابلةفيكمابالفردالفردمقابلةتحتملالمطلقةالمقابلةنـ إ٢
فإنه غيرهوبينبينهةمشتركدارنصفباعإذاكما...لتصرفه،تصحيحاً عليهفيحمللتصحيحه

).٢٣٥(لتصرفهتصحيحاً نصيبهإلىينصرف

علىحملهففيالتعيينعلىلاالشيوععلىالانقسامتقتضيبالجملةالجملةمقابلةنوأجيب: إ
يجوزلاالتصرفتغييرلأنالتصرف؛تصحيحفيهكانوإنيجوز،فلاله،تغييرالجنسخلاف

مرابحةباعهماثمبعشرة،وثوباً بعشرة(أي سِواراً)باً لْ ق ـُاشترىإذاكمافصارالتصرفلتصحيح
).٢٣٦(الثوبإلىالربحكلبصرفتصحيحهأمكنوإنيصح،لاوعشرينبخمسة

ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث.
احتج المالكية القائلون بجواز البيع فيما إذا كان ثلثاً فأقل بما يأتي:

ينزلوالأكثرخالف،المللجنسومكثورمغلوبفهودونهفماالثلثبجنسهالمقابلالجنسكانإذاـ ١
. )٢٣٧(بجنسهالجنسذلكيبعلمفكأنه، الكلمنزلةالأحكامغالبفي

. )٢٣٨(ه)وضعفركتهتخفىولاوردّ عليه الصنعاني بقوله:(
ـ إذا كان مقدار الذهب أو الفضة الثلث فما دون لم يكونا مقصودين في البيع وأصبحا بمنزلة ٢

.)٢٣٩(الهبة
 ستفصالالإتركالقلادة ولم يستفصل عن مقدار الذهب الذي فيها و عن بيع

فيشمل النهيُ القليل والكثير، الثلث وغير.)٢٤٠(كما هو المعروف أصولياً العموممنزلةلينزَّ 

رابعاً: أدلة أصحاب القول الرابع.

ن الناس من زادَ لم أجد لأصحاب هذا القول دليلاً يعتمدون عليه ولذلك ردّ عليه القرطبي قائلاً:(وم
على أبي حنيفة في الشذوذـ، وهو حماد بن أبي سليمان فقال: يجوز بيع الذهب بالذهب الذي معه 



 

٢٣٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

السلعة مطلقاً، ولم يفرِّق بين المفردة والمضموم اليها السلعة في الأقل ولا الأكثر، وهذا طرحٌ للحديث 
).٢٤١(بالكلية)

)٢٤٢()الحديثصريحلمخالفغلطوهذاوردّ عليه النووي بقوله :(

أوبمثلمثلاً مطلقاً بالذهببيعهجوازوهوالرابعالقولمنهوأضعفوكذلك ضعّفه الصنعاني بقوله:(
)٢٤٣()القلادةحديثعرفماقائلهولعل،أكثرأوأقل

القول الراجح
ة كل بعد عرض أقوال الفقهاء في بيع الذهب أو الفضة المضموم معهما غيرهما بجنسهما مصحوبة بأدل

قول ومناقشتها يبدو لي رجحان ما ذهب اليه المانعون الا إذا تعذر فصل الذهب المتصل بالسلعة أو 
أدى فصله الى تخريب السلعة وفسادها، وذلك لقوة أدلتهم خصوصاً حديث القلادة الصحيح الذي 

المقصود وغير ولم يفرق بين القليل والكثير أو)تفصلحتىتباعلا(هو نص في محل النزاع حيث قال:
المقصود،

 عن ذلك يدل على ان
المقصود منه بالشراء الثلثين أو أقل أو أكثر لأنه لم يستثن ذلك، ولو كان ذلك يبطل سواء كان قيمة

فلا بيع من البيع ولم يسال عن قدر لِما قال الكوفي ـ يريد أباحنيفة ـ معنىً يشبه أن يسأل النبي 
ذلك دلّ على إبطال تحديد من حدد الثلث أو الثلثين من ذلك، ودلّ حديثه أيضاً على إبطال ما 

الكوفي . فبيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب غير جائز على ظاهر خبر قاله 
.  )٢٤٤(فضالة، وكذلك بيع الفضة بالفضة مع أحد الفضتين شيء غير الفضة)



 

٢٣٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الخاتمة
وفيما يأتي نستعرض أهم النتائج التي توصل اليها البحث:

العلة في الذهب والفضة ـ باعتبارهما مالين ربويين.١
وهي علة متعدية فتشمل كل نقد أطبق الناس على التعامل به كمعيار للأشياء وقيم للمتلفات، 

سواء كان نقوداّ ذهبية أو فضية أو نحاسية أو ورقية أو غيرها.
والتماثل في الوزن المعيار عند معظم الفقهاء في بيع الذهب والفضة هو التقابض في مجلس العقد.٢

إذا بيع جنس بمثله، و التقابض فقط إذا بيع جنسان مختلفان، ولا اعتبار للصنعة في ذلك، بينما 
ذهب آخرون ـ منهم ابن تيمية وابن القيم ـ الى أن للصنعة أثراً في الجواز.

تبرين أو ذهب جمهور الفقهاء الى أنه لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بجنسه متفاضلاً، سواء كانا.٣

منهم الى جواز ذلك وهو ما نصره الشيخان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد رجحت ما ذهب 
اليه الجمهور لشدة وضوح الاحاديث الصحيحة الدالة على رأيهم.

الفقهاء الى عدم جواز بيع الذهب أو الفضة بجنسه نسيئة، بينما ذهب فريق وذهب أيضاً غالبية .٤
منهم الى جوازه وهو ما وهو ما استقرّ عليه رأي الشيخين ابن تيمية و ابن القيم.  

ولا يجوز بيع الذهب أو الفضة المضموم معهما غيرهما بجنسهما، أخذاً بصريح حديث فضالة، الا .٥
دى فصل المتصل منهما الى تخريب السلعة وفسادها، فيجوز حينئذٍ. إذا كان تعذر فصلهما أو أ

وقد استثنى هذه الصورة القائلون بالمنع ـ ما عدا ابن حزم ـ 



 

٢٤٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ھوامش البحث

.١٤٨: الأعرافسورة (١)
.١٢الآية: ،فاطرسورة (٢)
يلدين ابن منظور الأنصاري الرويفعمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ا: العربلسانينظر:(٣)
تاج العروس من ) ١٩٥ــ ١٤/١٩٤هـ (١٤١٤،ثةالثالالطبعة، بيروت،دار صادرهـ)٧١١ت(يالإفريق

تمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (:جواهر القاموس
).٤٧٠ــ٣٧/٤٦٩(، بدون تأريخالناشر: دار الهداية، المحقق: مجموعة من المحققينهـ)١٢٠٥

.)٣٠٥ــ١٤/٣٠٤(:العربلسان(٤)
.٥الآية:،جالحسورة (٥)
.٩٢، الآية:النحلسورة )(٦

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ـ: المطيعيمع تكملة السبكي والمهذب ـ  شرح(٧)
.)١٠/٢٥(، بيروت، بدون تأريخدار الفكرهـ)الناشر:٦٧٦ت(

هـ) دار ٤٨٣تي (محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخس:للسرخسيالمبسوطينظر: (٨)
.  )١٢/١٠٩(:م١٩٩٣-هـ١٤١٤تاريخ النشر: ، بدون طبعة،بيروت،المعرفة 
هـ)٥٤٠نحور علاء الدين السمرقندي (المتوفىمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بك: الفقهاءتحفةينظر:(٩)

أبو عبد التلقينشرح)٢٥/ ٢(:م١٩٩٤ــهـ ١٤١٤الطبعة: الثانية، لبنانــدار الكتب العلمية، بيروت 
هـ)المحقق: سماحة الشيخ محمَّد المختار ٥٣٦تاالله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي (

أبو الحسن علي بن الكبير: الحاوي)٢٥٧/ ٢(:م٢٠٠٨الطبعة الأولى، ، دار الغرب الإِسلامي،السّلامي
المحقق: الشيخ علي محمد هـ)٤٥٠تلماوردي (محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير با

هـ ١٤١٩الطبعة: الأولى، ، لبنان،دار الكتب العلمية، بيروت، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودـمعوض
أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي : المغني، )٥/٧٦(:م١٩٩٩ـ



 

٢٤١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

تاريخ النشر: ، بدون طبعة، مكتبة القاهرةهـ)٦٢٠تبابن قدامة المقدسي (ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير 
.)٤/٣م (١٩٦٨-هـ ١٣٨٨
محمد بن صالح بن محمد العثيمين :المستقنعزادعلىالممتعالشرح)٥/٧٦(الكبيرينظر: الحاوي(١٠)

. )٨/٣٩٣(:هـ١٤٢٨ـ١٤٢٢الطبعة الأولى، دار ابن الجوزيهـ)١٤٢١ت(
شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي :الخرقيمختصرعلىالزركشيرحشينظر: (١١)

المهذبشرح)٣/٤٠٦(:م١٩٩٣ـهـ ١٤١٣الأولى، الطبعة،دار العبيكانهـ)٧٧٢ت(
هـ) ضبطه ٧٤١) القوانين الفقهية: محمد بن احمد بن جزي الكلبي(ت٥/٧٦(الكبيرالحاوي)١٠/٢٦(

.)١٨٧:ص(م:٢٠٠٦مد أمين الضناوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة وصححه: مح
.٢٧٥سورة البقرة: (١٢)
.٢٧٥سورة البقرة: (١٣)
.)٨/٣٩٣(المستقنعزادعلىالممتعالشرح)٥/٧٦(الكبيرينظر: الحاوي(١٤)
قق: محمد فؤاد المحهـ)٢٦١تم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (لم: مسلمسصحيح(١٥)

.)٣/١٢١٠بيروت (-،دار إحياء التراث العربي، عبد الباقي
المحقق: محمد زهير بن ناصر ،البخاري الجعفيعبدااللهمحمد بن إسماعيل أبو : البخاريصحيح(١٦)
واللفظ للبخاري.)٣/١٢٠٨(مسلمصحيح)٣/٧٤(:هـ١٤٢٢الأولى، ، الطبعةدار طوق النجاة، الناصر
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري : الآثارمعانيشرح(١٧)

، محمد سيد جاد الحق)-حققه وقدم له: (محمد زهري النجار هـ)٣٢١تالمصري المعروف بالطحاوي (
/هـ١٤١٤،الطبعة: الأولى، عالم الكتب،راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي

.)٤/٦٩(:م١٩٩٤
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن : والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(١٨)

وزارة ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكريهـ)٤٦٣تي (ـعاصم النمري القرطب
.)٦/٢٩٩(:هـ١٣٨٧، سنةالمغرب،عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية



 

٢٤٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.)٤/٣(قدامةلابنالمغني)(١٩
).١٠/٤٠(للسبكيالمهذبشرحينظر: تكملة (٢٠)
هـ)٤٦٣تأبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (:الاستذكار(٢١)

ـ١٤٢١ة: الأولى، الطبع، بيروت، الناشر: دار الكتب العلمية، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض
٣٥٢/ ٦(:٢٠٠٠(.
).١٠/٤٠(للسبكيالمهذبشرحتكملة (٢٢)
).١٠/٤٠(للسبكيالمهذبشرحتكملة (٢٣)
).٤/٣١١/٢٩ينظر: المغني لابن قدامة:((٢٤)
: محمد فؤاد عبد هـ)المحقق٢٦١ت(القشيري النيسابوريأبو الحسن مسلم بن الحجاج :مسلمصحيح(٢٥)
/ ٣(بدون تأريخ: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل:،بيروتـ دار إحياء التراث العربي ،الباقي

١٢١٨(.
هـ) دار ٦٧٦تبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (أ:المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(٢٦)

).١١/٢٥: (١٣٩٢الطبعة: الثانیة، بیروت،إحياء التراث العربي
محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني الأزهار: حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل(٢٧)

.)٥٠٨ص(، بدون تأريخ:الطبعة الأولى،دار ابن حزمهـ)١٢٥٠ت(
ير بابن أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشه:المقتصدبداية(٢٨)

: م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥تاريخ النشر: ، بدون طبعة، القاهرة،هـ) دار الحديث٥٩٥ترشد الحفيد (
بتصرف بسيط.)٣/٢١١(

لشافعي محمد بن اأبو عبد االله المطبوع مع الام:الحديثاختلافوينظر: )٦/٣٥٣(الاستذكار(٢٩)
دار هـ)٢٠٤تالمطلبي القرشي المكي (إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف

.  )٨/٦٤٢(:م١٩٩٠هـ/١٤١٠، بيروت،المعرفة



 

٢٤٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.)١٣/١٩٠(والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(٣٠)
.)٥/٢٢٧(الأوطارنيل(٣١)
.٧، الآية:الرعدسورة (٣٢)
بدون طبعة ،مديةمطبعة السنة المح، ابن دقيق العيد:الأحكامعمدةشرحالأحكامإحكامينظر: (٣٣)
.)١/٦٠(:وتاريخ
)٥٠٨الجرار:(صالسيل(٣٤)
بتصرف بسيط.)٦/٣٥٢(:الاستذكار(٣٥)
.)٥/٢٢٧(:الأوطارنيلوينظر:)٥٠٨ص(الجرار: السيل(٣٦)
ت: البحر المحيط في أصول الفقه(٣٧)
دار الكتب العلمية، لبنان/ ،صه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامرهـ) تحقيق ضبط نصو ٧٩٤
).٣/١٠٠:(م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الطبعة: ، بيروت

)٢٥/ ١١(مسلمعلىالنوويشرح)٣٨(
)١٠/٤٧(المهذبشرح) ٣٩(
لحجري أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي ا:) شرح مشكل الآثار٤٠(

،الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة،الأرنؤوطشعيبهـ)تحقيق:٣٢١تالمصري المعروف بالطحاوي (
.)١٥/٣٩٦(: م١٤٩٤/هـ١٤١٥

)٤/٣(قدامةلابنالمغني) ٤١(
الطبعة ، دمشق،دار الفكر، د. محمد مصطفى الزحيلي: ٤٢(

.)٤٩٩/  ١(:م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الأولى، 
)١٠/٥٩(المهذبشرح) ٤٣(



 

٢٤٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن المطبوع مع الأم:الحديثاختلاف) ٤٤(
، سنة بيروت،هـ) دار المعرفة٢٠٤تشافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (

.)٨/٦٤٢(:م١٩٩٠هـ/١٤١٠
بتصرف.)٤/٧٠(:الآثارمعانيرحش) ٤٥(
.)٢/٢١٦(المستقنعزادعلىالممتعالشرحينظر: ) ٤٦(
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين عن رب العالمين:) ٤٧(

ـهـ ١٤١١ولى، الطبعة: الأ، يروتب،دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام إبراهيمهـ)تحقيق:٧٥١(المتوفى: 
.)٢/١٠٣(: م١٩٩

الشاه «أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بـ :البالغةااللهحجة) ٤٨(
سنة الأولى، الطبعة، لبنان،دار الجيل، بيروت،هـ)المحقق: السيد سابق١١٧٦ت» (ولي االله الدهلوي

.)٢/١٦٥(:م٢٠٠٥ـهـ ١٤٢٦
أبو محمد علي بن أحمد )المحلى بالآثار:٤/٤) المغني لابن قدامة:(١٠/٥٨٢موع للنووي:() ٤٩(

بدون طبعة ،بيروت–هـ)الناشر: دار الفكر ٤٥٦بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 
:من الخلاف) الإنصاف في معرفة الراجح٢/١٠٤(العالمينربعنالموقعينإعلام) ٧/٤٠١(وبدون تاريخ

هـ)دار إحياء التراث ٨٨٥تعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (
.)٥/١٣بدون تاريخ (، الطبعة: الثانية ، العربي

دار :الناشر)هـ٦٨١(تكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي:الهمامابنللكمالالقديرفتح)٥٠(
. )٧/٥(بدون تأريخ،بيروت، الفكر

: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين :الفروعوتصحيحالفروعينظر: )٥١(
،الأولىالطبعة، مؤسسة الرسالة، هـ)المحقق: عبد االله بن عبد المحسن التركي٧٦٣تالمقدسي الحنبلي (

. )٥/١٣(للمرداويالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف)٦/٢٩٤(:مـ٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤



 

٢٤٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي : الفروق)٥٢(
.)٣/٢٦٣الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ (، هـ)الناشر: عالم الكتب٦٨٤ت(
تالحنفي (علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانيبدائع الصنائع للكاساني:ينظر:)٥٣(

رد المحتار على الدر ) ٥/٣٠٢(م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦الطبعة: الثانية، ، هـ)الناشر: دار الكتب العلمية٨٧
الناشر: هـ)١٢٥٢تابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (: المختار

، المغني لابن ١٠/٥٨٣موع للنووي:) ٧/٣٠٥(م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، ، بيروت، دار الفكر
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي :المقنعمتنعلىالكبيرالشرح، ٤/٥قدامة:

الناشر: ، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنارهـ)٦٨٢تالحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (
.)٤/١٢٥(تأريخت، بدون ، بيرو دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع

محمد عرفه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:)١٥٠/ ٣(المقتصدبدايةينظر:)٥٤(
) ٤/٣٢) الأم للشافعي:(٣/٢٨، بدون تأريخ:(بيروت، الناشر دار الفكر، تحقيق محمد عليش، الدسوقي

تحقيق: زهير هـ)٦٧٦تبن شرف النووي (أبو زكريا محيي الدين يحيىروضة الطالبين وعمدة المفتين: 
تقي الفتاوىمجموع) ٢/٩٢(م١٩٩١هـ / ١٤١٢الطبعة: الثالثة، ، المكتب الإسلامي، بيروت، الشاويش

، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمهـ)٧٢٨تالدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (
عام النشر: ، لشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعوديةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف ا

.)٢/١٠٥(العالمينربعنالموقعينإعلام)٢٩/٤٧١م (١٩٩٥هـ/١٤١٦
م: ٢٠٠١الجامع في أصول الربا: د. رفيق يونس المصري، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،) ٥٥(

).١١١(ص
)١٠/٥٨٥) ٥٦.
الدكتور مصطفى الزلمي: مقال الأستاذ(التوفير في البنوك) الإيداعبين القراض (المضاربة) وبين المقارنة) ٥٧(

)١٣٩) (ص١٩، ١٨



 

٢٤٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، دار ومكتبة الهلالهـ)٢٧٩تأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلاَذُري (البلدانفتوح) ٥٨(
.)٤٥٢ص(:م١٩٨٨،بيروت

).١١٢الجامع في أصول الربا:(ص) ٥٩(
هـ) دار الكتب ١٧٩تمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المدونة للإمام مالك:) ٦٠(

).٣/٩٠: (م١٩٩٤-هـ ١٤١٥الطبعة: الأولى، ، العلمية
.)٢٥٢ــ١٩/٢٥١(:الفتاوىمجموع) ٦١(

: د. عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة، دار القلـــم، : تنســـيق و تعليـــق) قـــرارات وتوصـــيات مجمـــع الفقـــه الإســـلامي٦٢(
. ٤٠م:١٩٩٨دمشق، الطبعة الثانية، عام 

وفيمـــا يـــأتي نـــص القـــرار: ) ٦٣(
يلي:موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه، قرر ما 

أولاً: أنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضـة، وبنـاء علـى أن علـة جريـان الربـا فيهمـا هـي 
وبمـــا أن الثمنيـــة لا تقتصـــر عنـــد الفقهـــاء علـــى الـــذهب ، مطلـــق الثمنيـــة في أصـــح الأقـــوال عنـــد فقهـــاء الشـــريعة

حت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة وبما أن العملة الورقية قد أصب، والفضة، وإن كان

وحيـث إن التحقيـق في علـة ، في التـداول والتبـادل، وذلـك هـو سـر مناطهـا بالثمنيـة
جريــان الربــا في الــذهب والفضــة هــو مطلــق الثمنيــة، وهــي متحققــة في العملــة الورقيــة، لــذلك كلــه فــإن مجلــس 

فضــة، لعملــة الورقيــة نقــد قــائم بذاتــه، لــه حكــم النقــدين مــن الــذهب والا
فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا عليها بنوعيه، فضـلاً ونسـيًا، كمـا يجـرى ذلـك في النقـدين مـن الـذهب والفضـة 

عليهمـــا. وبـــذلك تأخـــذ العملـــة الورقيـــة أحكـــام النقـــود في كـــل تمامًـــا؛ باعتبـــار الثمنيـــة في العملـــة الورقيـــة قياســـاً 



 

٢٤٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
لورق النقـدي نقـدًا قائمًـا بذاتـه كقيـام النقديـة في الـذهب والفضـة وغيرهمـا مـن الأثمـان، كمـا ثانيا: يعتبر ا

يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي 
مسـتقل بذاتـه، وبـذلك وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملـة ورقيـة جـنس،السعودي جنس

، يجري فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسيًا، كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها مـن الأثمـان
وهذا كله يقتضي بما يلي:

(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغـيره مـن الأجنـاس النقديـة الأخـرى مـن ذهـب أو فضـة 
سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض.الريـلقًا، فلا يجوز مثلاً بيع مطأو غيرهما، نسيئة

، سـواء كـان ذلـك نسـيئة أو (ب) لا يجوز بيع الجـنس الواحـد مـن العملـة الورقيـة بعضـه بـبعض متفاضـلاً 
بيد.داً يدًا بيد، فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقاً بأحد عشر ريالا سعوديا ورقاً، نسيئة أو ي

(جـ) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يدًا بيد، فيجوز بيع اللـيرة السـورية أو 
اللبنانية بريال سعودي ، ورقاً كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاث ريالات 

مثـل ذلـك في الجـواز بيـع الريـال السـعودي الفضـة بيـد، و سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر، إذا كان ذلـك يـداً 
بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، ولا بثلاث ريالات سعودية ورق، أو أقل من ذلك أو أكثر ، يداً 

ن ذهب أو فضة، أو كانت تكمل ثالثاً: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين م
النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

واالله أعلم، وباالله التوفيق، وصلى .رابعًا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات
تور السـالوس. للـدكأحكـام النقـود واسـتبدال العمـلات ينظـر: االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسـلم.



 

٢٤٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

هــ ـ ١٤٢٧فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر: أ.د. علي أحمد السالوس، مؤسسة الريـان، الطبعـة الرابعـة، 
).١١٩٣ــ١١٩١م:(ص٢٠٠٦
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري :المدينةأهلفقهفيالكافي(٦٤)

مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة ، مد أحيد ولد ماديك الموريتانيهـ)المحقق: محمد مح٤٦٣تالقرطبي (
.)٢/٦٣٤(:م١٩٨٠هـ/١٤٠٠الطبعة الثانية، ، العربية السعودية

القبس في شرح الموطأ: أبو بكر بن العربي المعافري، دراسة وتحقيق: الدكتور حمد عبد االله ولد  ينظر:(٦٥)
).   ٢/٧٤٤هـ : (١٤٢٩الطبعة الاولى، كريم، دار ابن الجوزي، السعودية، 

تحقيق: طه عبد ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري:الموطأعلىالزرقانيشرح(٦٦)
.)٣/٤١٨م (٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤الأولى، الطبعة،القاهرة،مكتبة الثقافة الدينية،الرءوف سعد

.)١١/١٠(مسلمعلىالنوويشرح(٦٧)
)٦/٣٤٧(كارالاستذ (٦٨)
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن العلماء:منكثيرعلىأشكلتآياتتفسير(٦٩)
م ١٩٩٦ـهـ ١٤١٧الأولى، الطبعة، الرياض،مكتبة الرشد،المحقق: عبد العزيز بن محمد الخليفة، تيمية

)٢/٦٢١(.
الأثمان،مقصودعليهميفسدذلكلأنبجنسها؛انالأثمفيالتجارةمنمنعواالمسألةوسرقال:( (٧٠)
فيموجودبعينهالمعنىوهذاالأقوات،مقصودعليهميفسدذلكلأنبجنسها؛الأقواتفيالتجارةمنومنعوا

يفاضلألاالشارعقصدالتيالدراهمبمنزلةفهولأجلها؛يقصدصنعةفيهليسالتبرلأنوالعين؛التبربيع
.)٢/١٠٧()العالمينربعنالموقعينإعلام). سواءوعينهاتبرها(: قالولهذابينها،

أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيِدِيّ اليمني : القدوريمختصرعلىالنيرةالجوهرةينظر: ) ٧١(
بداية )٢٧/ ٣(الفقهاءتحفة)٢٢١/ ١(:هـ١٣٢٢الطبعة: الأولى، ، المطبعة الخيريةهـ)٨٠٠الحنفي (المتوفى: 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )الوسيط للغزالي:٢/٢٩) الروضة للنووي:(٦٤١



 

٢٤٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

هـ: ١٤١٧الطبعة: الأولى، ، القاهرةـ دار السلام ،هـ)المحقق: أحمد محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر٥٠٥ت(
معرفةفينصافالا)٤٤٧/ ٧(:بالآثارالمحلى ) وما بعدها، ٣/٤٦١١/٩٠(

.)٥/١٤(:للمرداويالخلافمنالراجح
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ينظر: مصنف عبد الرزاق:) ٧٢(
الطبعة: ، بيروتـالمكتب الإسلامي،الهندـ، هـ)المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي٢١١ت(

٤/٧٦٦٤١) شرح معاني الآثار للطحاوي:(٨/٦٩هـ:(١٤٠٣، الثانية
من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: علاء ة، الاختيارات الفقهي٤/٨وما بعدها، المغني:١١/٩٠للسبكي : 

الطبعة الأولى، هـ) تعليق: محمد حامد الفقي، دار الاستقامة، القاهرة، ٨٠٣الدين أبو الحسن البعلي(ت
منالراجحمعرفةفيالإنصاف،٤٠٠إعلام الموقعين:)٢/٧٤٤:() القبس لابن العربي١٢٧م:(ص٢٠٠٥
)٥/١٤(للمرداويالخلاف
)٢٩/٤٦٤(:الفتاوىمجموع(٧٣)

)٦٤١)٧٤.(
مد حجي حققه: د محهـ)٥٢٠تأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (: والتحصيلالبيان(٧٥)
).٤٤٣، ٦/٤٤٢م (١٩٨٨ـهـ ١٤٠٨الثانية، الطبعة، لبنانـ دار الغرب الإسلامي، بيروت ، وآخرون

).٨/٦٩المصنف للحافظ عبد الرزاق:() ٧٦(
).٤/٨المغني:()٧٧(
)٤/١٧(الفتاوىمجموععلىالمستدركوينظر: )١٢٧الاختيارات الفقهية لابن تيمية: للبعلي: (ص)٧٨(

).٤/٤٧٣(برى لابن تيمية:الفتاوى الك
). ٢/٦٢٢تفسير آيات أشكلت لابن تيمية:()٧٩(
.  )١٠٨/  ٢(العالمينربعنالموقعينإعلام)٨٠(
.)٥/١٤(:للمرداويالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف) ٨١(



 

٢٥٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

قرطبي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الأ:الموطشرحالمنتقىينظر: (٨٢)
هـ)٤٧٤الباجي الأندلسي (المتوفى: 

.)٢٧٦، ٤/٢٥٨(:هـ١٣٣٢الطبعة: الأولى، ، بجوار محافظة مصر،الناشر: مطبعة السعادة
)١١/٩١) ٨٣ .(

)٣/١٢١٣(:باب بيع القلادة فيها خرز وذهبه:كتاب المساقاة، صحيحرواه مسلم في (٨٤)
.)٤/٢٧٧(أوطالمشرحالمنتقى(٨٥)
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي : والآثارالسننمعرفة(٨٦)

الطبعة: باكستان)ـجامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيهـ)٤٥٨ت(
.)٨/٥٨(:م١٩٩١ـهـ ١٤١٢الأولى، 

ذهبابوزنهالذهبفيباعيفصلحتىبذهبغيرهمعذهببيعيجوزلاأنهديثالحهذاوفي(قال:(٨٧)
وكذابملحغيرهمعوالملحبحنطةغيرهامعالحنطةوكذاغيرها بفضةمعفضةتباعلاوكذاأرادبماالآخرويباع
باقيوكذلكيراً كثأوقليلاأولاالمذكورةالصورةفيالذهبكانوسواءفصلهامنبدلابلالربوياتسائر

. )١٨ـ ١١/١٧(مسلمعلىالنوويشرح).الربويات
الغــيرذلــكمــنيفصــلحـتىبــذهبغــيرهمــعالـذهببيــعيجــوزلاأنــهعلـىبــهســتدلالحــديث ا(قـال:(٨٨)
الربويــةالأجنــاسســائروكــذلكبفضــةغيرهــامــعالفضــةومثلــهبغــيرهالمتصــلالــذهبمقــدارليعــرفعنــهويميــز

.)٥/٢٣٣(الأوطارنيل.)متفاضلاً بجنسهالجنسبيعتحريموهيعلةالفيلاتحادها
الذهبويباعيفصلحتىبذهبغيرهمعذهببيعيجوزلاأنهعلىدليلوالحديث(قال:(٨٩)

ببطلانفصرح»تفصلحتىتباعلا«قالفإنهالربوياتمنغيرهومثلهزاد،بماالآخرويباعذهبا،بوزنه
.)٢/٥٥(السلامسبل.)لهالتداركيجبوأنهالعقد



 

٢٥١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي سنن ابي داود:(٩٠)
باب،كتاب البيوع، بة العصرية، بيروت، المكتالمحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدهـ)٢٧٥تالسِّجِسْتاني (

.الألباني: صحيحيقتعل)٣/٢٤٩(:بالدراهمتباعالسيفحليةفي
.)٧/٤٤١(بالآثارالمحلى(٩١)
.)٤/٧٥(الآثارمعانيشرح(٩٢)
موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسانيأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن :الكبرىالسنن(٩٣)

الطبعة الثالثة، ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، هـ)المحقق: محمد عبد القادر عطا٤٥٨ت(البيهقي
.)٥/٤٧٩(:م٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤
.)١٠/٣١٢(المهذبشرح(٩٤)
.)١٠/٣١٣(المصدر نفسه(٩٥)

)٥/٢٣٤(الأوطارنيلينظر: (٩٦)
أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير(٩٧)

.)٣/٢٣،٢٤(:م١٩٨٩ـهـ١٤١٩لى الطبعة الأو ة، هـ) دار الكتب العلمي٨٥٢تحجر العسقلاني (
محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني المعروف أبو إبراهيم:السلامسبلينظر: (٩٨)

.)٢/٥٥(: بدون طبعة وبدون تاريخ،هـ)دار الحديث١١٨٢تبالأمير الصنعاني (
)١٠/٣١٢(:المهذبشرح(٩٩)

)٢٩/٤٥٣(:الفتاوىمجموع(١٠٠)
جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن :والكتابالسنةبينالجمعفياللبابنظر: ي(١٠١)

، دمشقـدار القلم ،المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المرادهـ)٦٨٦تمسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (
عمر : حنيفةأبيمامالإمسائلبعضتحقيقفيالمنيفةالغرة)٢/٤٩٦(:م١٩٩٤ـهـ ١٤١٤الطبعة الثانية، 

، مؤسسة الكتب الثقافيةهـ)٧٧٣تبن إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي (
.)٧٩ص(:هـ١٩٨٦ـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 



 

٢٥٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.)١١/١٨(:مسلمعلىالنوويشرح(١٠٢)
).١٥٦الجامع في أصول الربا: (ص(١٠٣)
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن : رجبابنرسائلمجموع)٥/١١٤(:الكبيرالحاويينظر: (١٠٤)

هـ)المحقق: أبو مصعب طلعت بن ٧٩٥ترجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (
.)٢/٧١٥(:م٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤الثانية، لطبعة، االفاروق الحديثة للطباعة والنشر،فؤاد الحلواني

.)٥/١٣٤(:الكبيرالحاوي(١٠٥)
عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن :المذهبدرايةفيالمطلب(١٠٦)

دار ، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيبهـ)٤٧٨تالدين، الملقب بإمام الحرمين (
.)٥/٧٧(:م٢٠٠٧ـهـ١٤٢٨الطبعة: الأولى، ، المنهاج

ف بسيط.بتصر )١٤/٤(:للسرخسيالمبسوط(١٠٧)
هـ)صححه ورقمه وخرج ١٧٩تمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (:وطأالم(١٠٨)

:  م١٩٨٥- هـ ١٤٠٦، عام دار إحياء التراث العربي، بيروت، أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي
.)٢/٦٣٢(:باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعيناكتاب البيوع، 

.)٣/٤١٦(:الموطأعلىالزرقانيشرح(١٠٩)
.)٢٤/١٠٤(والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(١١٠)
.)٦/٣٤٧(:الاستذكار(١١١)

ينظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنن أبي القاسم: محمد بن ابراهيم الوزير (١١٢)
).١/٢٣٩م:(٢٠١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الاولى، طهـ) تحقيق: شعيب الأرناؤو ٨٤٠اليماني(ت

.)٢٤/١٠٧(:والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(١١٣)
.)٢٥٧ـ٤/٢٥٦(أ:الموطشرحالمنتقى(١١٤)
.)١٢٥/  ٨(:الصنعانيالرزاقعبدمصنف(١١٥)



 

٢٥٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين ابن :الهدايةشرحالعناية(١١٦)
ـ٧/١٣٤(:بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت،دار الفكرهـ)٧٨٦تلرومي البابرتي (الشيخ جمال الدين ا

١٣٥(.
.)١٤/٤(:للسرخسيالمبسوط(١١٧)
).١٥٧الجامع في أصول الربا :(ص)٢/١٠٩(:العالمينربعنالموقعينإعلامينظر:(١١٨)
)٢/١٠٩(:العالمينربعنالموقعينإعلامينظر: (١١٩)
) صور التحايل على الربا وحكمها في الشريعة الإسلامية: ١٥٦الربا :(صينظر: الجامع في أصول (١٢٠)

) ٤٤٨م:(ص٢٠٠٧د. أحمد سعيد حوى، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 
).٤٤٩صور التحايل على الربا:(ص(١٢١)
)٢٠ـ١٩ص(: ابن عثيمين، بدون مكان وتأريخ الطبع:الذهبوشراءبيعفيالذهبيةالفتاوى(١٢٢)

)١٠٨/ ٢(العالمينربعنالموقعينإعلام)١٢٣(
).١٥٦) الجامع في أصول الربا :(ص١٢٤(
بيدهنقدولاالرطبيدركالحاجةذويمنلهنخللامنأنهو(:العراياقال ابن الاثير في بيع ) ١٢٥(

صاحبإلىفيجيءتمر،قوتهمنلهفضلقدويكونمنهيطعمهملهنخلولالعياله،الرطببهيشتري
تلكبثمرالتمرمنالفاضلذلكفيعطيهالتمر،منبخرصهانخلتينأونخلةثمربعني: لهفيقولالنخل

الحديثغريبفيالنهاية)..أوسقخمسةدونكانإذافيهفرخصالناس،معرطبهامنليصيبالنخلات
عبد الكريم الشيباني الجزري ابن مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن :والأثر

هـ ١٣٩٩بيروت، ،المكتبة العلمية ، محمود محمد الطناحي-هـ) تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ٦٠٦تالأثير (
.)٣/٢٢٤(:م١٩٧٩ـ

.)٢/١٠٧(العالمينربعنالموقعينإعلامينظر: (١٢٦)
الحديثغريبفيالنهاية).التمربالنخلرؤوسفيالثمربيعهو(قال ابن الاثير في بيع المزابنة:)١٢٧(



 

٢٥٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.)٣/٢٢٤(:والأثر
يوسف الشيخ محمد :تحقيق، أبو الحسن المالكي: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني(١٢٨)
.)٢٨٥/ ٢(هـ:١٤١٢سنة النشر ، بيروتر، دار الفك،البقاعي

قيق: محمد عبد السلام عبد تحهـ)٥٠٥تأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (:المستصفى)١٢٩(
.)٣٢٥ص(:م١٩٩٣ـهـ ١٤١٣الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية،الشافي

عبد القادر بن أحمد بن : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلوينظر:)٣٢٦ص(:المستصفى)١٣٠(
هـ)١٣٤٦تمصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (

.)٣١٥ص(هـ:١٤٠١الطبعة الثانية، ، بيروتـمؤسسة الرسالة ،تركيالمحقق: د. عبد االله بن عبد المحسن ال
). ٤٤٥) صور التحايل على الربا:(ص١٥٦ينظر: الجامع في أصول الربا :(ص )١٣١(
)٢/١٦٢(تيمية:لابنالكبرىالفتاوى)١٣٢(

.   )٤/٤٥(:قدامةلابنالمغني)(١٣٣
) ٢/٦٢٢تفسير آيات أشكلت لابن تيمية:()٢/١٠٧(:العالمينربعنالموقعينإعلامينظر: )(١٣٤
).   ١٥٦)، الجامع في أصول الربا :(ص٤٤٥ينظر: صور التحايل على الربا:(ص)(١٣٥
). ٤٤٥صور التحايل على الربا: (ص)٤/٢٥٧،٢٥٨(أ:الموطشرحالمنتقىينظر: )(١٣٦
. )٢/١٠٨(العالمينربعنالموقعينإعلام)(١٣٧
).١٥٦) الجامع في أصول الربا :(ص٤٤٨الربا:(صينظر: صور التحايل على )(١٣٨
.   )٢/١٠٨(:العالمينربعنالموقعينإعلام)(١٣٩
). ١٥٧، ١٥٦ينظر: الجامع في أصول الربا :(ص)(١٤٠
.)٦/٣٥(:المهذبشرحينظر: )(١٤١

أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد االله الهروي البغدادي سلام: بنللقاسمالأموال(١٤٢)
.)٥٤٢:، (صبيروت،دار الفكر، هـ)المحقق: خليل محمد هراس٢٢٤ت(

.)١٠٨، ٢/١٠٧(:العالمينربعنالموقعينإعلام)(١٤٣



 

٢٥٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

).٤٥٠، ٤٤٨صور التحايل على الربا:(ص)(١٤٤
.)١٠٨/ ٢(:العالمينربعنالموقعينإعلام(١٤٥)
)٤/٢٦٠(أ:الموطشرحالمنتقى(١٤٦)
)٥/٩٥(المذهب:درايةفيالمطلب(١٤٧)
.)١٤/١٤(:للسرخسيالمبسوط(١٤٨)
)٢/١١٠(:العالمينربعنالموقعينإعلام(١٤٩)
).١٥٨الجامع في أصول الربا:(ص(١٥٠)
) تعليـق: الـدكتور عبـد ٩٧ــ١) القـرارات(١٠ــ١قـرارات وتوصـيات مجمـع الفقـه الاسـلامي ـ للـدورات((١٥١)

). ١٩١م:(ص١٩٩٨الثانية، سنةالستار أبو غدة المقرر العام للمجمع، دار القلم، دمشق، الطبعة 
) أحكام بيع وشراء حُلي الذهب ٣٦٧ينظر: البيوع الشائعة: د. محمد توفيق رمضان البوطي:(ص(١٥٢)

) أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الاسلامي وتطبيقاته المعاصرة: الدكتور عباس أحمد ٦١والفضة:(ص
).١٧٩، ١٧٨ص(:م١٩٩٩محمد الباز، دار النفائس، الاردن، الطبعة الثانية،

مجلة البيان: مقال الذهب يتحول، و تضارب في آراء الخبراء حيال قاعدة الذهب. نقلاً عن: بيع (١٥٣)
الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الاسلامي: صدام عبد القادر عبد االله، دار النفائس، الاردن، 

).   ٤٢م :(ص٢٠٠٦الطبعة الاولى، 
فْصٍ أبو العبَّاس أحمَدُ بنُ الشيخِ المرحومِ الفقيهِ أبي حَ : مسلمكتابتلخيصمنأشكلالمالمفهم(١٥٤)

هـ) تحقيق: مجموعة من الاساتذة، دار ابن كثير، دمشق ٦٥٦: (تالأنصاريُّ القرطبيُّ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ الحافظ
).  ٤/٤٦٨م:(١٩٩٦ـ بيروت، الطبعة الاولى 

هــــ) ٣١٨(تالنيســـابوريالمنـــذربـــنإبـــراهيمبـــنمحمـــدلمـــاء: أبي بكـــرالإشـــراف علـــى مـــذاهب الع) ١٥٥(
تحقيـــق: د. أبي حمـــاد صـــغير أحمـــد الأنصـــاري، دار المدينـــة للطباعـــة، رأس الخيمـــة، الأمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 

).٦/٦١: (٦/١٤٢م:٢٠٠٧الطبعة الأولى، سنة 
بن موسى بن عياض اليحصبـي عياضلقاضيالامام الحافظ ا:مسلمصحيحشرحالمعلمإكمال(١٥٦)



 

٢٥٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

).٥/٢٩٦(م:١٩٩٨هـ) تحقيق: د. يحيى اسماعيل، دار الوفاء، المنصورة ـ مصر، الطبعة الاولى، ٥٤٤(ت
.)٦/٢٩٩(والأسانيد:المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(١٥٧)
)،الوسيط ٢/٢٩الروضة للنووي:()٣/٣(المدونة)١٤/١٠(للسرخسيالمبسوطينظر: (١٥٨)
.)٧/٤٣٦(بالآثارالمحلىوما بعدها) ٣/٤٦١١/٩٠(للغزالي:

، ٨/٦٩، المصنف للحافظ أبو بكر بن عبد الرزاق:٤/٧٦ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي:(١٥٩)
).   ٢/١٦٠(:العالمينربعنالموقعينإعلام)، ١٢٧الاختيارات الفقهية لابن تيمية: للبعلي (ص

.)٢٩/٤٢٥(:وىالفتامجموع(١٦٠)
:  مجد القاموس المحيط.السرجحزامبهيشدسير: الحواصةوالأصلالحياصةجاء في القاموس: (١٦١)

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة هـ)٨١٧تدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ال
، لبنان–والنشر والتوزيع، بيروت الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، الرسالة

.)٦١٦ص(: م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، 
.)٢٩/٤٢٥(الفتاوىمجموع(١٦٢)
)١٢١٠/ ٣(، بــاب الصــرف وبيــع الــذهب بــالورق نقــداً رواه مســلم في صــحيحه: كتــاب المســاقاة، )(١٦٣

.واللفظ للطحاوي)٤/٧٦(الآثارمعانيشرحوالطحاوي في
قــال محقــق )٤/٧٦(الآثــارمعــانيشــرح)٨/٣٥(والآثــارالســننمعرفــة)٣/١٦٨٠(الــدارميســنن)(١٦٤
.)صحيحإسناده(الدارمي:
الفتاوىمجموععلىالمستدركوينظر: )١٢٧الاختيارات الفقهية لابن تيمية: لعلي البعلي: (ص(١٦٥)

).٤/٤٧٣الفتاوى الكبرى لابن تيمية:()٤/١٧(
.)٦٢٣،٦٢٤/ ٢(:أشكلتآياتتفسير(١٦٦)
.)٥/١٤(للمرداويالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف(١٦٧)
).  ٢/١٦٠(:العالمينربعنالموقعينإعلام(١٦٨)



 

٢٥٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.١٥٥ينظر: الجامع في أصول الربا: ص(١٦٩)
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف :البحر الرائق شرح كنز الدقائقينظر:البحر الرائق لابن نجيم (١٧٠)

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت مع هـ)٩٧٠تبابن نجيم المصري (
بدون ،الطبعة: الثانية، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، حاشية: منحة الخالق لابن عابدينو هـ)١١٣٨بعد 
).٦/٢٢٤:(تاريخ

).٤/١٤٩الفروع لابن مفلح: ((١٧١)
)  نقلاً عن: أحكام صرف النقود و العملات ٢/٦٢ة :(البنك الاسلامي الاردني، الفتاوى الشرعي(١٧٢)

). ١٧٨للباز :(ص
).٧٤أحكام بيع وشراء حلي الذهب والفضة:(ص(١٧٣)
).١٥٦ينظر: الجامع في أصول الربا :(ص)(١٧٤

).١٦٠ص:(ينظر: الجامع في أصول الربا(١٧٥)
ه:كتاب صحيحلم في و مس)٤/١٨٩(:النبيصفةبابه:كتاب المناقب، صحيحرواه البخاري في (١٧٦)

كلاهما عن عائشة.)٤/١٨١٣(..:أسهلهالمباح،منواختيارهللآثاممباعدتهبابالفضائل، 
.)٦٢٢/ ٢(أشكلتآياتتفسير(١٧٧)
الفتاوىمجموععلىالمستدركوينظر: )١٢٧الاختيارات الفقهية لابن تيمية: لعلي البعلي: (ص(١٧٨)

).٤/٤٧٣الفتاوى الكبرى لابن تيمية:()٤/١٧(
.)٦٣٢/ ٢(العلماءمنكثيرعلىأشكلتآياتتفسير(١٧٩)
.)١٥٩/ ٢(الجيلدارالعالمينربعنالموقعينإعلام(١٨٠)
.)١٦٠/ ٢(المصدر نفسه(١٨١)

.)١٢/ ١٤(للسرخسيالمبسوط)٥/٣٦(للمرداويالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصافينظر:(١٨٢)



 

٢٥٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.   )١٢/ ١٤(للسرخسيالمبسوط(١٨٣)

.)٤/٣٠(قدامةلابنالمغني(١٨٤)
عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو المختار:لتعليلالاختيارينظر:(١٨٥)

، القاهرة–الناشر: مطبعة الحلبي ،عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة هـ)٦٨٣تالفضل الحنفي (
الدقائقكنزشرحالرائقالبحر)٢/٤٠(:م١٩٣٧-هـ ١٣٥٦، بيروت–

.)١٦٧: ص(الفقهيةالقوانين)٦/٤٤٠(والتحصيل:البيان)٦/٢١٣(:الطوريوتكملةالخالقومنحة
بتصرف. )١٦٧: ص(الفقهيةالقوانين(١٨٦)
.)٣/١٢١١(:نقدابالورقالذهبوبيعالصرفبابرواه مسلم في صحيحه:كتاب المساقاة، (١٨٧)
.)٦/٢٩٩(والأسانيدالمعانيمنالموطأفيلماالتمهيد(١٨٨)
. )٢٧/  ٢٩(الفتاوىمجموع)١٩٦/  ٥(الشافعيالإماممذهبفيالبيانينظر:(١٨٩)
الإماممذهبفيالبيان)١٠/٣٣٧(المهذبشرح)٣٣/ ٣(للشافعيالأمينظر:(١٩٠)
.)١٩٨/ ٥(الشافعي
أحمدالإمامفقهفيالكافي)٣٣/ ٥(للمرداويالخلافمنالراجحةمعرففيالإنصافينظر: (١٩١)

).١٥٦، ١٥٥/ ٤(المقنعمتنعلىالكبيرالشرح)٢/٣٤،٣٥(
.)٧/٤٣٩(بالآثار لابن حزم:المحلىينظر:(١٩٢)
.)٧/٤٤٢(بالآثارالمحلى(١٩٣)
بن المنذر النيسابوري ينظر: الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن ابراهيم (١٩٤)

هـ) تحقيق: حامد عبد االله المحلاوي التميمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، ٣١٨(ت 
).٦/٥٨) الاشراف على مذاهب العلماء: (٤٧٦/ ٥م: (٢٠١٢

).٤٤٦، ٤٤٥/ ٧(لمصدر السابق نفسها(١٩٥)



 

٢٥٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بالآثــــــــــارالمحلــــــــــى)٢٨/ ٤(قدامــــــــــةلابــــــــــنالمغــــــــــني) ٥/٤٧٨الاوســــــــــط لابــــــــــن المنــــــــــذر:(ينظــــــــــر:(١٩٦)
.)٤٤٧و٧/٤٤١(

أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد المدينةأهلعلىالمدينة: الحجةأهلعلىالحجةينظر:(١٩٧)
الثالثة، الطبعة، بيروت،الناشر: عالم الكتب، هـ)المحقق: مهدي حسن الكيلاني القادري١٨٩تالشيباني (

أبو المعالي برهان :النعمانيالفقهفيالبرهانيالمحيط)١٤/١٢(للسرخسيالمبسوط)٢/٥٧٤(هـ. ١٤٠٣
المحقق: عبد الكريم سامي هـ)٦١٦تالدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازةََ البخاري الحنفي (

لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ،الجندي
شرحالبناية)١٤٤و١٤٢/ ٧(القديرفتحشرح)١٩٦/ ٧م (٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤الطبعة: الأولى، 

تأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (:الهداية
).٤٠٣/ ٨م (٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الطبعة: الأولى، ،بيروت، لبنان،هـ)الناشر: دار الكتب العلمية٨٥٥

مد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو مح:أحمدالإمامفقهفيالكافيينظر: (١٩٨)
الناشر: دار الكتب هـ)٦٢٠الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

معرفةفيالإنصاف)٤/٢٨(قدامةلابنالمغني)٢/٣٥:(م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الطبعة: الأولى، ،العلمية
.)٣٤/ ٥(لمرداويلالخلافمنالراجح

. )٤٦٦و٢٩/٤٢٣(الفتاوىمجموعينظر:(١٩٩)
.)٤٤٢/  ٧(بالآثارالمحلى(٢٠٠)
). ٥/٤٧٨الاوسط لان المنذر:()٢٩/ ٤(قدامةلابنالمغنيينظر: (٢٠١)
.)٦/٣٦٠(الاستذكار)٤٤٨و٧/٤٤٢(بالآثارالمحلىينظر: (٢٠٢)
.)٤/١٥٦(عالمقنمتنعلىالكبيرالشرح)١٦٨/ ٤(المغنيينظر:(٢٠٣)
.  )٦/٣٦٠(الاستذكار) ٧/٤٤٣(بالآثارالمحلىينظر: (٢٠٤)
.)٣٦٠/ ٦(الاستذكار)٢٣/  ٣(المدونةينظر:(٢٠٥)



 

٢٦٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المقنعمتنعلىالكبيرالشرح)٤/٢٨(قدامةلابنالمغني)٢/٣٥(أحمدالإمامفقهفيالكافيينظر: (٢٠٦)
.)٣٤/ ٥(يللمرداو الخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف) ٤/١٥٦(

) ١٦٦) الاختيارات الفقهية: شيخ الاسلام ابن تيمية:(ص٤٥٣/  ٢٩(الفتاوىينظر: مجموع(٢٠٧)
.)٣٤/ ٥(:للمرداويالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف
.)٣٤/ ٥(:للمرداويالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصافينظر:(٢٠٨)
بداية) ٤٤٠، ٤٣٩/  ٦(والتحصيلالبيان)٦٤٠/  ٢(المدينةأهلفقهفيالكافيينظر:(٢٠٩)

.)٢١٢/ ٣(المقتصد
. )٣/٦٢(الصغيرالشرحعلىالصاويحاشية(٢١٠)
محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله :للخرشيخليلمختصرينظر: شرح(٢١١)

الجليلمنح)٥/٤٨(:ن تاريخالطبعة: بدون طبعة وبدو ت، بيرو ،هـ)الناشر: دار الفكر للطباعة١١٠١ت(
،هـ)الناشر: دار الفكر١٢٩٩تمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المالكي (:خليلمختصرشرح

المقتصدبداية)٥٢٠ـ٤/٥١٨(:م١٩٨٩هـ/١٤٠٩تاريخ النشر: الطبعة: بدون طبعة، بيروت
والشئونالأوقافوزارةنة من العلماء تحت إشراف : إعداد لجالكويتيةالفقهيةلموسوعةا)٣/٢١٢(

. )٢٦/٣٦٢(.هـ١٤٢٧سنةالثانية،الطبعة، لكويت، ادارالسلاسل، الإسلامية
أ. د. وَهْبَة : وأدلتهالإسلاميالفقه)،  ١٩٢قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي:(صينظر:(٢١٢)

لةالطبعة، مشقد–سوريَّة ،ار الفكردبن مصطفى الزُّحَيْلِيّ،  .)٥٢٤٤، ٥٢٤٣/  ٧(:الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ
.)١١/١٨(مسلمعلىالنوويشرح)٣/٧١(السننمعالم)٤٤٨و٧/٤٤٣(بالآثارالمحلىينظر: (٢١٣)
.)٤٠/ ٢(المختارلتعليلالاختيار)١٣/ ١٤(للسرخسيالمبسوطينظر:(٢١٤)
.)٢٢/  ٣(المدونة(٢١٥)
.)٤٤٨و٧/٤٤٣(بالآثارالمحلى)٣٦١/  ٦(الاستذكار)٢٣/  ٣(المدونةينظر:(٢١٦)



 

٢٦١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بعضهيجزلممنهتمييزهعلىيقدرمماغيرهخلطههذهمنصنفكلوهكذا:(الشافعيالإمامقال(٢١٧)
.)٢٤/ ٣(للشافعيالأم. تمييزهعلىبالقدرةالمنعقيدفقد)خالصاً إلاببعض
إلاوتمييزهالمبيعمنإزالتهعلىيقدرفلامضرةإزالتهفيارتباطاً بالمحلىمرتبطاً الحلييكونأن(: الباجيوقال
عندتفسدلاالتيالقلائدوأما،عليهالمسمرةالسيفوحليةعليها،المصوغكالفصوص.. لاحقةبمضرة
).٢٧٠، ٢٦٩/ ٤(الموطإشرحالمنتقى.)الإباحةفيلهاتأثيرلاأنهالمذهبفظاهرنظمها

أوبه،ممزوج: -غيرهاأوفضةمنكانشيءأي-غيرهشيءالذهبمعكانفإن(بن حزم:وقال ا
لا،أصلاً بذهبدونهولاالشيء،ذلكمعبيعهيحللم: غيرهافيأودنانير،فيإليهمجموعأوفيه،مضاف
.)٤٣٩/ ٧(ثاربالآالمحلى. )خالصاً وحدهالذهبيخلصحتىإلابمثله،ولابأقل،ولاوزنهمنبأكثر

سبق تخريجه.(٢١٨)
سبق تخريجه.(٢١٩)
سبق تخريجه.(٢٢٠)
.)٤/٢٧٧(الموطإشرحالمنتقى(٢٢١)
).٢٣٣/ ٥(الأوطارنيل(٢٢٢)
.)٣٦٩/ ١(الشيطانمصايدمناللهفانإغاثة(٢٢٣)
. ١٣٦بيع الذهب والفضة: (٢٢٤)
.  )٥/١١٤(الكبيرالحاوي(٢٢٥)
)١٤/١٢(للسرخسيالمبسوط(٢٢٦)
.)٢٩/٤٥٣(الفتاوىمجموع(٢٢٧)
. ١٣٣بيع الذهب والفضة: ينظر:(٢٢٨)
.)٣٠٧/ ١٠(المهذبشرحينظر:) بتصرف بسيط. و ١١٥، ١١٤/ ٥(الكبيرالحاوي(٢٢٩)
.)٥/١١٥(الكبيرالحاوي(٢٣٠)



 

٢٦٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المصدر نفسه.(٢٣١)
أبيالإمــامائلمســبعــضتحقيــقفيالمنيفــةالغــرة) ٥/١٩٥(الشــرائعترتيــبفيالصــنائعبــدائعينظــر:(٢٣٢)

.)٢/٥٥(السلامسبل)٤/٢٩(قدامةلابنالمغني)٧٩: ص(حنيفة
.)٢٩،٣٠/ ٤(قدامةلابنالمغنيينظر:(٢٣٣)
.  )٥/١١٥(الكبيرالحاوي(٢٣٤)
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان : المبتديبدايةشرحفيالهداية(٢٣٥)
)٣/٨٣(:لبنانـبيروت ،الناشر: دار احياء التراث العربي، المحقق: طلال يوسفـ)ه٥٩٣تالدين (
بتصرف.
،١٤٤/ ٧(القديرفتحشرح. وينظر:)٤/١٣٨(يـالشلبوحاشيةالدقائقكنزشرحالحقائقتبيين(٢٣٦)

١٤٥(.
.)٥٦، ٢/٥٥(السلامسبل(٢٣٧)
. )٢/٥٦(السلامسبل(٢٣٨)
.)٣/٢١٢(:المقتصدبدايةينظر:(٢٣٩)
زكريا بن محمد بن أحمد بن : غاية الوصول في شرح لب الأصول:الأصوللبشرحفيالوصولغاية(٢٤٠)

ر، هـ)الناشر: دار الكتب العربية الكبرى، مص٩٢٦زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 
.  )٧٧ص(بدون تأريخ:

).٤/٤٧٨المفهم شرح صحيح مسلم:((٢٤١)
.)١١/١٨(:مسلمعلىالنوويشرح(٢٤٢)
.)٢/٥٦(:السلامسبل(٢٤٣)
).٤٧٩/ ٥الاوسط لابن المنذر:((٢٤٤)



 

٢٦٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المصادر والمراجع

بدون طبعة ،مطبعة السنة المحمدية، ابن دقيق العيد:الأحكامعمدةشرحالأحكامإحكام.١
.وتاريخ

عاصرة: الدكتور عباس أحمد محمد أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الاسلامي وتطبيقاته الم.٢
م. ١٩٩٩الباز، دار النفائس، الاردن، الطبعة الثانية، 

لشافعي محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان اأبو عبد االله المطبوع مع الأم:الحديثاختلاف.٣
، بيروت،دار المعرفةهـ)٢٠٤تبن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (

.م١٩٩٠ـ/ه١٤١٠
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين عن رب العالمين:.٤

الطبعة: الأولى، ، يروتب،دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام إبراهيمهـ)تحقيق:٧٥١(المتوفى: 
.م١٩٩ـهـ ١٤١١

بن موسى بن عياض اليحصبـي عياضلقاضيالامام الحافظ ا:مسلمصحيحشرحالمعلمإكمال.٥
م:١٩٩٨هـ) تحقيق: د. يحيى اسماعيل، دار الوفاء، المنصورة ـ مصر، الطبعة الاولى، ٥٤٤(ت

)٥/٢٩٦.(
عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل المختار:لتعليلالاختيار.٦

، القاهرة–الناشر: مطبعة الحلبي ،يقة عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقهـ)٦٨٣تالحنفي (
.م١٩٣٧-هـ ١٣٥٦، بيروت–

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي :الاستذكار.٧
، بيروت، الناشر: دار الكتب العلميةتحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوضهـ)٤٦٣ت(

.)٣٥٢/ ٦(:٢٠٠٠ـ١٤٢١الأولى، الطبعة: 



 

٢٦٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بنإبراهيمبنمحمدالإشراف على مذاهب العلماء: الإشراف على مذاهب العلماء: أبي بكر.٨
هـ) تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد الأنصاري، دار المدينة للطباعة، ٣١٨(تالنيسابوريالمنذر

).٦/٦١: (٦/١٤٢م:٢٠٠٧رأس الخيمة، الأمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى، سنة 
أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد االله الهروي البغدادي سلام: بنللقاسمالأموال.٩

.بيروت،دار الفكر، هـ)المحقق: خليل محمد هراس٢٢٤ت(
الاوسط في السنن والاجماع والاختلاف: أبو بكر محمد بن ابراهيم  بن المنذر النيسابوري .١٠

الله المحلاوي التميمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة هـ) تحقيق: حامد عبد ا٣١٨(ت 
م.٢٠١٢الاولى، 

علاء الدين :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالخلافمنالراجحمعرفةفيالإنصاف.١١
دار إحياء التراث هـ)٨٨٥تأبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (

.بدون تاريخ، العربي
زين الدين بن إبراهيم بن محمد، :البحر الرائق شرح كنز الدقائقبحر الرائق لابن نجيم ال.١٢

تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي مع هـ)٩٧٠تالمعروف بابن نجيم المصري (
الناشر: دار ، حاشية: منحة الخالق لابن عابدينو هـ)١١٣٨الطوري الحنفي القادري (ت بعد 

.بدون تاريخ،الطبعة: الثانية، يالكتاب الإسلام
: البحر المحيط في أصول الفقه.١٣

دار الكتب ،هـ) تحقيق ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر٧٩٤ت(
.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الطبعة: ، العلمية، لبنان/ بيروت

يالحنفـأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد بـن حسـين الغيتـابي:لهدايةاشرحالبناية.١٤
١٤٢٠الأولى، الطبعة، بيروت، لبنان،هـ)الناشر: دار الكتب العلمية٨٥٥ت(بدر الدين العيني

.م٢٠٠٠-هـ 



 

٢٦٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

حققه: د محمد هـ)٥٢٠تأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (: والتحصيلالبيان.١٥
.م١٩٨٨ـهـ ١٤٠٨الثانية، الطبعة، لبنانـ دار الغرب الإسلامي، بيروت ، رونحجي وآخ

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير.١٦
.م١٩٨٩ـهـ١٤١٩الطبعة الأولى ة، هـ) دار الكتب العلمي٨٥٢تأحمد بن حجر العسقلاني (

أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد : والأسانيدالمعانينمالموطأفيلماالتمهيد.١٧
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير هـ)٤٦٣تي (ـالبر بن عاصم النمري القرطب

.هـ١٣٨٧، سنةالمغرب،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، البكري
م.٢٠٠١ار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،الجامع في أصول الربا: د. رفيق يونس المصري، د.١٨
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير الكبير: الحاوي.١٩

دار ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودـالمحقق: الشيخ علي محمد معوضهـ)٤٥٠تبالماوردي (
.م١٩٩٩ـهـ ١٤١٩الطبعة: الأولى، ، لبنان،الكتب العلمية، بيروت

هــ)المحقق: ١٨٩تأبـو عبـد االله محمـد بـن الحسـن بـن فرقـد الشـيباني (المدينـةأهـلعلـىالحجة.٢٠
هـ.١٤٠٣الثالثة، الطبعة، بيروت،الناشر: عالم الكتبمهدي حسن الكيلاني القادري

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر :الكبرىالسنن.٢١
الطبعة ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، )المحقق: محمد عبد القادر عطاهـ٤٥٨تالبيهقي (
.م٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤الثالثة، 

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الأزهار: حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل.٢٢
، بدون تأريخ.الطبعة الأولى، دار ابن حزمهـ)١٢٥٠تاليمني (

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي :لمقنعامتنعلىالكبيرالشرح.٢٣
أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب هـ)٦٨٢تالحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (

تأريخ.، بيروت، بدون الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، المنار



 

٢٦٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

دار ابن هـ)١٤٢١تد العثيمين (محمد بن صالح بن محم:المستقنعزادعلىالممتعالشرح.٢٤
.هـ١٤٢٨ـ١٤٢٢الطبعة الأولى، الجوزي

محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس :الهدايةشرحالعناية.٢٥
بدون طبعة وبدون ، بيروت،دار الفكرهـ)٧٨٦تالدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (

.تاريخ
صم في الذب عن سنن أبي القاسم: محمد بن ابراهيم الوزير العواصم والقوا.٢٦

م.٢٠١٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الاولى، طهـ) تحقيق: شعيب الأرناؤو ٨٤٠اليماني(ت
عمر بن إسحق بن أحمد الهندي : حنيفةأبيالإماممسائلبعضتحقيقفيالمنيفةالغرة.٢٧

الطبعة الأولى ، مؤسسة الكتب الثقافيةـ)ه٧٧٣تالغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي (
.هـ١٩٨٦ـ ١٤٠٦

: ابن عثيمين، بدون مكان وتأريخ الطبع.الذهبوشراءبيعفيالذهبيةالفتاوى.٢٨
: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين :الفروعوتصحيحالفروع.٢٩

الطبعة، مؤسسة الرسالة، سن التركيهـ)المحقق: عبد االله بن عبد المح٧٦٣تالمقدسي الحنبلي (
مـ٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤،الأولى

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي : الفروق.٣٠
.الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، هـ)الناشر: عالم الكتب٦٨٤ت(

، دمشق، سوريَّة،ار الفكردلِيّ، أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْ : وأدلتهالإسلاميالفقه.٣١
.الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلةالطبعة

تحقيق: هـ)٨١٧ت(ي دين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد:  مجد الالقاموس المحيط.٣٢
الناشر: مؤسسة ، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

.م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، ، لبنان–لتوزيع، بيروت الرسالة للطباعة والنشر وا



 

٢٦٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

القبس في شرح الموطأ: أبو بكر بن العربي المعافري، دراسة وتحقيق: الدكتور حمد عبد االله .٣٣
هـ.١٤٢٩ولد كريم، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الاولى، 

،دار الفكر، صطفى الزحيليد. محمد م: .٣٤
.م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة الأولى، ، دمشق

هـ) ضبطه وصححه: محمد أمين ٧٤١القوانين الفقهية: محمد بن احمد بن جزي الكلبي(ت.٣٥
م.٢٠٠٦الضناوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، سنة 

يوسف الشيخ :تحقيق، أبو الحسن المالكي: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني.٣٦
هـ.١٤١٢سنة النشر ، بيروتر، دار الفك،محمد البقاعي

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة :أحمدالإمامفقهفيالكافي.٣٧
الناشر: هـ)٦٢٠الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الطبعة: الأولى، ،ةدار الكتب العلمي
أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم :المدينةأهلفقهفيالكافي.٣٨

مكتبة الرياض ، هـ)المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني٤٦٣تي(ـالنمري القرطب
.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الطبعة الثانية،، الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية

جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن :والكتابالسنةبينالجمعفياللباب.٣٩
دار ،هـ)المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد٦٨٦تمسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (

.م١٩٩٤ـهـ ١٤١٤الطبعة الثانية، ، دمشقـالقلم 
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ـ: لسبكي والمطيعيمع تكملة االمهذب ـ  شرح.٤٠

، بيروت، بدون تأريخ.دار الفكرهـ)الناشر:٦٧٦تالنووي (
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري المحلى بالاثار:.٤١

.بدون طبعة وبدون تاريخ،بيروت، هـ)الناشر: دار الفكر٤٥٦(المتوفى: 



 

٢٦٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أبو المعـالي برهـان الـدين محمـود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن :النعمانيالفقهفيبرهانيالالمحيط.٤٢
الناشـــر: دار ، المحقـــق: عبـــد الكـــريم ســـامي الجنـــديهــــ)٦١٦تعمـــر بـــن مَـــازةََ البخـــاري الحنفـــي (

.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٤الطبعة: الأولى، ،لبنانـالكتب العلمية، بيروت 
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم : ن حنبلالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ب.٤٣

ـمؤسسة الرسالة ،المحقق: د. عبد االله بن عبد المحسن التركيهـ)١٣٤٦تبن محمد بدران (
هـ.١٤٠١الطبعة الثانية، ، بيروت

هـ) دار ١٧٩تمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المدونة للإمام مالك:.٤٤
.م١٩٩٤ـهـ ١٤١٥الطبعة: الأولى، ، الكتب العلمية

تحقيق: محمد عبد هـ)٥٠٥تأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (:المستصفى.٤٥
.م١٩٩٣ـهـ ١٤١٣الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية،السلام عبد الشافي

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم : المغني.٤٦
تاريخ ، بدون طبعة، مكتبة القاهرةهـ)٦٢٠تلدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (ا

.م١٩٦٨-هـ ١٣٨٨النشر: 
الشيخُ الفقيهُ أبو العبَّاس أحمَدُ بنُ الشيخِ : مسلمكتابتلخيصمنأشكللماالمفهم.٤٧

هـ) تحقيق: ٦٥٦(تيُّ ـالقرطبالمرحومِ الفقيهِ أبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ إبراهيمَ الحافظ ، الأنصاريُّ 
م.١٩٩٦مجموعة من الاساتذة، دار ابن كثير، دمشق ـ بيروت، الطبعة الاولى 

الدكتور مصطفى الأستاذ(التوفير في البنوك) الإيداعالمقارنة بين القراض (المضاربة) وبين .٤٨
١٩، ١٨.(

).٤٠٥ص(في الاجتهاد بالرأي صوليةالأالمناهج .٤٩



 

٢٦٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي أ:الموطشرحالمنتقى.٥٠
الطبعة: ، بجوار محافظة مصر،الناشر: مطبعة السعادةهـ)٤٧٤القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 

.هـ١٣٣٢الأولى، 
ريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي بو زكأ:المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.٥١

هـ.١٣٩٢الطبعة: الثانية، بيروت،هـ) دار إحياء التراث العربي٦٧٦ت(
والشئونالأوقافوزارة: إعداد لجنة من العلماء تحت إشراف الكويتيةالفقهيةلموسوعةا.٥٢

.هـ١٤٢٧سنةالثانية،الطبعة، لكويت، ادارالسلاسل، الإسلامية
هـ)صححه ورقمه وخرج ١٧٩تأنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (مالك بن :وطأالم.٥٣

-هـ ١٤٠٦، عام دار إحياء التراث العربي، بيروت، أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي
.م١٩٨٥

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن :والأثرالحديثغريبفيالنهاية.٥٤
محمود -هـ) تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ٦٠٦تشيباني الجزري ابن الأثير (محمد ابن عبد الكريم ال

.م١٩٧٩ـهـ ١٣٩٩بيروت، ،المكتبة العلمية ، محمد الطناحي
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو : المبتديبدايةشرحفيالهداية.٥٥

،ر: دار احياء التراث العربيالناش، المحقق: طلال يوسفهـ)٥٩٣تالحسن برهان الدين (
.لبنانـبيروت 

هـ)المحقق: أحمد محمود ٥٠٥تأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (الوسيط للغزالي:.٥٦
هـ.١٤١٧الطبعة: الأولى، ، القاهرةـ دار السلام ،إبراهيم ، محمد محمد تامر

د بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محم:المقتصدبداية.٥٧
هـ ١٤٢٥تاريخ النشر: ، بدون طبعة، القاهرة،هـ) دار الحديث٥٩٥تالشهير بابن رشد الحفيد (

م.٢٠٠٤-



 

٢٧٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

تعـلاء الـدين، أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي (بدائع الصنائع للكاسـاني:.٥٨
.يخبدون تار ، الطبعة الثانية ، هـ)الناشر: دار الكتب العلمية٥٨٧

بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الاسلامي: صدام عبد القادر عبد االله، دار .٥٩
).٤٢م :(ص٢٠٠٦النفائس، الاردن، الطبعة الاولى، 

محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، :تاج العروس من جواهر القاموس.٦٠
، بدون الناشر: دار الهداية، قق: مجموعة من المحققينالمحهـ)١٢٠٥تالملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (

تأريخ.
شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد العلماء:منكثيرعلىأشكلتآياتتفسير.٦١

الأولى، الطبعة، الرياض،مكتبة الرشد،المحقق: عبد العزيز بن محمد الخليفة، السلام ابن تيمية
.م١٩٩٦ـهـ ١٤١٧

الناشر دار ، تحقيق محمد عليش، محمد عرفه الدسوقيالشرح الكبير:حاشية الدسوقي على .٦٢
.الفكر

أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي : الصغيرالشرحعلىالصاويحاشية.٦٣
.بدون طبعة وبدون تاريخ،هـ)الناشر: دار المعارف١٢٤١تالمالكي (

جيه الدين بن معظم بن منصور المعروف أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد و :البالغةااللهحجة.٦٤
، لبنان،دار الجيل، بيروت،هـ)المحقق: السيد سابق١١٧٦ت» (الشاه ولي االله الدهلوي«بـ 

.م٢٠٠٥ـهـ ١٤٢٦سنة الأولى، الطبعة
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين : رد المحتار على الدر المختار.٦٥

-هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، ، بيروت، الناشر: دار الفكرـ)ه١٢٥٢تالدمشقي الحنفي (
.م١٩٩٢



 

٢٧١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

هـ)٦٧٦تأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (روضة الطالبين وعمدة المفتين: .٦٦
.م١٩٩١هـ / ١٤١٢الطبعة: الثالثة، ، المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق: زهير الشاويش

ن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو محمد بن إسماعيل بن صلاح ب: السلامسبل.٦٧
.بدون طبعة وبدون تاريخ،هـ)دار الحديث١١٨٢تإبراهيم، عز الدين، المعروف بالأمير (

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو سنن ابي داود:.٦٨
.بة العصرية، بيروت، المكتيدالمحقق: محمد محيي الدين عبد الحمهـ)٢٧٥تالأزدي السِّجِسْتاني (

تحقيق: ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري:الموطأعلىالزرقانيشرح.٦٩
م.٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤الأولى، الطبعة، القاهرة،مكتبة الثقافة الدينية،طه عبد الرءوف سعد

شي المصري الحنبلي شمس الدين محمد بن عبد االله الزرك:الخرقيمختصرعلىالزركشيرحش.٧٠
.م١٩٩٣ـهـ ١٤١٣الأولى، الطبعة، دار العبيكانهـ)٧٧٢ت(

هـ)الناشر: ١١٠١تمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله (:خليلمختصرشرح.٧١
.الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخت، بيرو ،دار الفكر للطباعة

ة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام:شرح مشكل الآثار.٧٢
، مؤسسة الرسالة،الأرنؤوطشعيبهـ)تحقيق:٣٢١تالحجري المصري المعروف بالطحاوي (

.م١٤٩٤/هـ١٤١٥،الطبعة الأولى
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي : الآثارمعانيشرح.٧٣

محمد -وقدم له: (محمد زهري النجار حققههـ)٣٢١تالحجري المصري المعروف بالطحاوي (
عالم ،راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي، سيد جاد الحق)

.م١٩٩٤/هـ١٤١٤،الطبعة: الأولى، الكتب
المحقق: محمد زهير بن ،محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي: البخاريصحيح.٧٤

.هـ١٤٢٢الأولى، ، الطبعةالنجاةدار طوق ، ناصر الناصر



 

٢٧٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المحقق: هـ)٢٦١تم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (لم: مسلمسصحيح.٧٥
.بيروت- ،دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي

صور التحايل على الربا وحكمها في الشريعة الإسلامية: د. أحمد سعيد حوى، دار ابن .٧٦
م: ٢٠٠٧ولى، سنة حزم، بيروت، الطبعة الأ

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين : غاية الوصول في شرح لب الأصول.٧٧
ر، بدون تأريخ.هـ)الناشر: دار الكتب العربية الكبرى، مص٩٢٦أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد :الهمامابنللكمالالقديرفتح.٧٨
. )٧/٥(، بدون تأريخبيروت، دار الفكر:الناشر)هـ٦٨١(تالسيواسي

، دار ومكتبة الهلالهـ)٢٧٩تأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلاَذُري (البلدانفتوح.٧٩
.م١٩٨٨،بيروت

فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر: أ.د. علي أحمد السالوس، مؤسسة الريان، الطبعة .٨٠
م.٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧الرابعة، 

) تعليق: الدكتور ٩٧ـ١) القرارات(١٠ـ١ت وتوصيات مجمع الفقه الاسلامي ـ للدورات(قرارا.٨١
م.١٩٩٨عبد الستار أبو غدة المقرر العام للمجمع، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، سنة

: تنسيق و تعليق: د. عبد الستار أبو غدة، دار قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.٨٢
م.١٩٩٨الثانية، عام القلم، دمشق، الطبعة

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري : العربلسان.٨٣
.هـ١٤١٤،الثالثةالطبعة، بيروت،دار صادرهـ)٧١١ت(يالإفريقي الرويفع

تتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (الفتاوىمجموع.٨٤
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ، رحمن بن محمد بن قاسمهـ)المحقق: عبد ال٧٢٨

.م١٩٩٥هـ/١٤١٦عام النشر:، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
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زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، : رجبابنرسائلمجموع.٨٥
،ب طلعت بن فؤاد الحلوانيهـ)المحقق: أبو مصع٧٩٥تالبغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (

.م٢٠٠٣ـهـ ١٤٢٤الثانية، لطبعة، االفاروق الحديثة للطباعة والنشر
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني مصنف عبد الرزاق:.٨٦

، بيروتـالمكتب الإسلامي،الهندـ، هـ)المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي٢١١ت(
هـ.١٤٠٣بعة: الثانية، الط

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي معالم السنن:.٨٧
.م١٩٣٢-هـ ١٣٥١لطبعة: الأولى ، احلب،هـ)الناشر: المطبعة العلمية٣٨٨ت(

بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو: والآثارالسننمعرفة.٨٨
ـجامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجيهـ)٤٥٨تالبيهقي (
.م١٩٩١ـهـ ١٤١٢الطبعة: الأولى، باكستان)

تمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المالكي (:خليلمختصرشرحالجليلمنح.٨٩
.م١٩٨٩هـ/١٤٠٩تاريخ النشر: ةالطبعة: بدون طبع، بيروت،هـ)الناشر: دار الفكر١٢٩٩

هـ) دار ٤٨٣تمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (:للسرخسيالمبسوط.٩٠
.م١٩٩٣-هـ١٤١٤تاريخ النشر: ، بدون طبعة،بيروت،المعرفة 

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو :المذهبدرايةفيالمطلب.٩١
هـ)حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم ٤٧٨تن، الملقب بإمام الحرمين (المعالي، ركن الدي

.م٢٠٠٧ـهـ١٤٢٨الطبعة: الأولى، ، دار المنهاج، محمود الدّيب
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Abstract

Among the issues raised significantly to scientists by people
drafting and shop owners selling case gold and silver ornaments
Mtfadila gender-specific or sold without delay as the delay in the
arrest of the Council of the decade. This case, which multiplied
and Johat view of scientists in the ancient and the modern issue
that needs to scientific debate. Shows the face of the reward
coupled with statements and evidence scholars and discussions
and weighty statement saying it. I loved presented in this modest
effort, which I called sale of gold and silver ornaments and
Baltfadil postponement study of jurisprudence. Find divided
booting and three introductions and discussing it three and a
conclusion.


